
1 مجلة موازين - العدد الأول - سبتمبر 2023

مــــــــوازين

دولـــة  القـــانون

العدد الأول - سبتمبر 2023



مجلة موازين - العدد الأول - سبتمبر 22023
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من نحن

ــن  ــن والقانونيي ــون مــن شــبكة مــن المحامي ــة، تتك ــر ربحي ــة غي ــع«؛ جمعي ــة للجمي »عدال
الذيــن يقدمــون المســاعدة القضائيــة للضحايــا بشــكل مجانــي وطوعــي، ويســعون إلــى 
ــة  ــات المحاكمــة العادل ــن ضمان ــا مــن خــال تأمي ــن فــي دعــم الضحاي ــز دور المحامي تعزي
للمحتجزيــن والوصــول إلــى العدالــة للضحايــا. تعمــل الجمعيــة علــى رفــع وعــي المجتمــع 
ــي  ــون الدول ــة المؤسســة للقان ــات الملزم ــا للاتفاقي ــة وفق ــي بالحقــوق المكفول القانون

الإنســاني وحقــوق الإنســان.

مبادؤنا

بادؤنا الأساسية الخمس هي:
الإنسانية، والحياد، والاستقلالية، والخدمة التطوعية، وعالمية حقوق الإنسان.

وهــي تشــكل إطــارًا أخلاقيًــا وتشــغيليًا ومؤسســيًا لعمــل جمعيــة »العدالــة للجميــع« فــي 
صميــم نهــج الجمعيــة للمســاعدة علــى تحقيــق أهدافهــا.

لا تميــز جمعيــة »العدالــة للجميــع« بيــن الضحايــا علــى أســاس الجنــس أو الجنســية أو 
العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو الطبقــة أو الآراء السياســية. وتســعى لتقديــم المســاعدة 
وتخفيــف معانــاة الأفــراد مسترشــدة باحتياجاتهــم فقــط، وتمنــح الأولويــة للحــالات الأكثــر 

إلحاحًــا.

شبكتنا

تعتمــد جمعيــة »العدالــة للجميــع« علــى شــبكة من المحاميــن والقانونييــن؛ الذين يقدمون 
المســاعدة القضائيــة للضحايــا بشــكل مجاني وطوعي.

تضــم الجمعيــة شــبكة مــن المحاميــن والقانونييــن فــي ضفتــي المتوســط، ولهــا مكتبــان 
فــي كل مــن فرنســا وهولنــدا. وتركــز الجمعيــة، فــي المرحلــة الأولــى مــن عملهــا، علــى 

تعزيــز شــبكتها وســبل تحقيــق أهدافهــا فــي ليبيــا ودول شــمال أفريقيــا.
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تعمل جمعية

»عدالة للجميع«
على محاور عدة:

توفير الدعم القانوني والتقاضي 
الاستراتيجي: 

مــن خــال تقديــم طعــون علــى القــرارات الإداريــة التــي تمثــل تضييقــا 
ــة.  ــى العدال ــات العامــة وتقويضــا للحــق فــي الوصــول إل ــى الحري عل
وكذلــك تمكيــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الوصــول 
ــي، ومــن  ــة بشــكل مجان ــي والمســاعدة القضائي ــم القانون ــى الدع إل
ــا  ــا مجاني ــا قضائي ــن يقدمــون دعم ــن الذي خــال شــبكة مــن المحامي

للمحتجزيــن.

المجلة القانونية:
هــي مجلــة دوريــة تنشــر مقــالات بحثيــة للخبــراء القانونيــن حــول 
معوقــات الوصــول إلــى العدالــة، ومــدى التــزام الســلطات الوطنيــة 
عــن  المنبثقــة  الدوليــة  والالتزامــات  العادلــة،  المحاكمــة  بمعاييــر 
ــي  ــون الدول الاتفاقــات الملزمــة والمرتبطــة بحقــوق الإنســان والقان

الإنســاني.

الأكاديمية القانونية لحقوق الانسان:
تعمــل  الإنســان  حقــوق  أجــل  مــن  محامــون  أكاديميــة  إطــار  فــي 
ــة  ــات القضائي ــن وأعضــاء الهيئ ــب المحامي ــى تدري ــع عل ــة للجمي عدال
ــة  ــة لحقــوق الإنســان لضمــان الوصــول للعدال ــر الدولي ــى المعايي عل

العادلــة والمحاكمــة 

المرصد:
رصــد الممارســات والتضييقيــات ونشــر تحليــات قانونيــة للوصــول 

إلــى العدالــة، وفقــا لمبــادئ المحاكمــة العادلــة والحريــات العامــة.

حملة اعرف حقك:
 وهــي حملــة تحسيســية ترتكــز علــى تقديــم معلومــات قانونيــة قيمــة 
ودقيقــة تهــم المواطنيــن الليبييــن عامــة وتســتهدف خاصــة الفئــات 
الأكثــر عرضــة للاعتــداء اللفظــي أو الجســدي أو الانتهــاكات بجميــع 
القانونــي  الوعــي  رفــع  إلــى  الحملــة  ليبيــا. وتهــدف  أشــكالها فــي 
وفقــا  والواجبــات  الحقــوق  معرفــة  فــي  والمســاهمة  للمجتمــع. 
للقوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات الملزمــة للقانــون الدولــي الإنســاني 

وحقــوق الإنســان.
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فقرة أولى: ماهية المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا

1- مفهوم مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
لولايــة  التنفيــذي  المجلــس  )رئيــس  ضــد   ســلفيوليزيتو(  دومنيكــو  )بوســكلود  مــن  المقامــة   )1( الإداري  الطعــن  قضيــة  في 
طرابلــس الغــرب(  عــام 1957، وأساســها اعــراض المدعــى عــى الشــهادة الصــادرة مــن المدعــى عليــه بوجــوب إخــاء الشــقة 
للقوانــن ولكونــه مشــوب  القــرار  أيــدت المحكمــة المدعــى لمخالفــة  إليهــا.  وتســليمها إلى مصلحــة الأمــاك لحاجــة الإدارة 
بعيــب الانحــراف أو اســتعمال الســلطة، وبقولهــا: »يجــب أن يكــون القــرار الإداري مطابقــا للدســتور وللقوانــن واللوائــح 
ومبــادئ القانــون العــام كالمســاواة والحريــات العامــة وحــق الدفــاع وعــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة. كمــا يجــب أن يكــون 
مطابقــاً للعــرف الإداري الــذي تســر عليــه الإدارة عــى نحــو يعــن في مواجهــة حالــة معينــة، وألا يخالــف حكمــاً قضائيــاً 
صــادراً مــن القضــاء العــادي أو الإداري لــه قــوة الــيء المحكــوم فيــه«. وحــددت أوجــه مخالفــة القــرار الإداري للقانــون: 
فمخالفــة القانــون قــد تكــون بمخالفــة نــص )مــن نصــوص القوانــن أو اللوائــح أو تطبيقهــا عندمــا يكــون النــزاع غالبــاً حــول 
وجــود القاعــدة القانونيــة(. وقــد تكــون المخالفــة )بالخطــأ في تفســر القوانــن واللوائــح أو في تطبيقهــا عندمــا تكــون القاعــدة 

القانونيــة غــر واضحــة وتحتمــل التأويــل(. 

حــددت المحكمــة أيضــاً في هــذا الحكــم الفــرق بــن عيــب مخالفــة القانــون وعيــب الانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة 
التقديريــة لــإدارة، فهمــا يشــركان في الطابــع الموضوعــي للعيــب، ولكنهمــا يختلفــان في الخصائــص والطبيعــة. )القــرار 
الإداري المشــوب بعيــب الانحــراف ســليم في عناصــره الأخــرى ومطابــق للقانــون مــن حيــث محلــه ويظهــر خطــره في محاولــة 
الإدارة تحقيــق جميــع أغراضهــا غــر المشــروعة في حمايــة مــن المشــروعية(. يتعلــق عيــب إســاءة الســلطة بأهــداف القــرار 
ويتعلــق فقــط بالســلطة التقديريــة، )فــإذا اســتعملت الإدارة القــرار لتحقيــق أغــراض غــر الأغــراض التــي يجــوز اســتخدام 

القــرار لتحقيقهــا، فيعــد باطــاً لشــوبه بعيــب الانحــراف وحتــى لــو تعلقــت تلــك الأهــداف بالصالــح العــام(. 

كانــت مرتبتهــا  أيــاً  التشــريعية،  القواعــد  عنــد  تقــف  العليــا ولا  المحكمــة  قضــاء  فقــه  مبــدأ المشــروعية في  تتعــدد مصــادر 
في الهــرم التشــريعي، وتشــمل المبــادئ العامــة للقانــون ومنهــا المســاواة والحريــات العامــة وحــق الدفــاع وعــدم رجعيــة 
القــرارات الإداريــة. كمــا تشــمل العــرف الإداري وعــدم مخالفــة حجــة الأحــكام الحائــزة عــى قــوة الأمــر المقــي. وينســجم 
هــذا النهــج مــع فقــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، )2( التــي تعطــي للمحكمــة الحــق عندمــا تراقــب مشــروعية القــرار 
الإداري الفردي أن )تنزل عليه حكم القانون، سواء تمثل هذا القانون في تشريع عادي أو فرعي أو أساسي )الدستور(، 

1	 حكم المحكمة العليا في 26 يونيه 1957، القضاء الإداري والدستوري، طعن رقم )6( سنة 3، ص79
2	 - طعن رقم 47/5329 و 5344 جلسة 27/8/2001، مبدأ رقم 83، المجموعة الأولى 2001/2-2000، مجموعة المبادئ القانونية التي 

قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن 2016-1991، ص2378 وحول ارتباط عيب إساءة استعمال السلطة بالغاية من القرار – بأن تكون 
جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة او أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة: نفس المحكمة، ط. 32- 3252 في 23/4/1995، 

المرجع السابق، ص2290 رقم 3. 
)2 مكرر( قضية الطعن الإداري، رقم 41-9 جلسة 9 مايو 4691، مجلة المحكمة العليا، السنة الأولى، العدد الثالث، 

بقلم أ.د. الكوني علي أعبودة - كلية القانون طرابلس

أســتاذ كليــة القانــون جامعــة طرابلــس حاصــل علــى دكتــوراه فــى القانــون الخــاص مــن جامعــة بواتييــه“ 
ــه عــدة  ــة مــن الجامعــة ذاتهــا. ل ــون التنمي ــوم الدراســات المعمقــة فــى سياســة وقان فــي فرنســا، ودبل

مؤلفــات قانونيــة.

المحكمـــــــة العليـــــا
ومبـــــــدأ المشـــــــروعية الدســــــتورية
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وينبغــي أن ينظــر إلى القــرار الإداري الفــردي ليــس فقــط في إطــار التشــريع العــادي أو التشــريع الفــردي، وإنمــا كذلــك إذا 
احتــاج الأمــر، في إطــار المبــادئ الحاكمــة والأصــول الهاديــة التــي يضمنهــا الدســتور، فبذلــك وحــده تتحقــق ســيادة الدســتور 

صحيــح مكانتهــا وحقيــق قدرهــا(. 

طبقــت المحكمــة العليــا فقههــا فيمــا يتعلــق بالمشــروعية في قضيــة الطعــن رقــم )1( ســنة 1،)3( عندمــا حكمــت ببطــان الأمــر 
الملــي بحــل المجلــس التشــريعي لولايــة طرابلــس الغــرب، لأنــه لــم يصــدر في الشــكل الــذي رســمه دســتور الدولــة والقانــون 
التنفيــذي  المجلــس  استشــارة  بعــد  الملــك  توقيــع  جــوار  إلى  الــوزراء  يوقعــه رئيــس  )مرســوم  طرابلــس،  لولايــة  الأســاسي 
للولاية(. تعني المشروعية أو مبدأ خضوع الإدارة للقانون في نظر المحكمة العليا، »إن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون 
أعمالاً مشروعة لا تخالف القانون«، والقانون هنا يؤخذ بالمعنى الواسع من وجود مبدأ قانوني عام أو قاعدة قانونية، 

ســواء كانــت هــذه القاعــدة مكتوبــة أو غــر مكتوبــة.

2- مصادر مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
يبين من فقه قضاء المحكمة العليا أن مصادر المشروعية إما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة )4(:

2-1: المصادر المكتوبة
تشــمل هــذه المصــادر الدســتور والتشــريعات الأدنى )القوانــن واللوائــح(. وممــا لا شــك فيــه أن التطــور الــذي عرفتــه ليبيــا 
والقوانــن   )5( الدســتورية المؤقتــة  الإعلانــات  حلــت  حيــث  هــذه المصــادر  عــى  انعكــس  الآن،  حتــى   1969 ســبتمبر   1 منــذ 
الأساسية محل الدستور الملكي، )الإعلان الدستوري لعام 1969، ثم الإعلان الدستوري الحالي الصادر في 3 أغسطس 
2011(. وطبقــت المحكمــة فكــرة المشــروعية في إطــار التــدرج مــا بــن التشــريعات: »إن التشــريع في الدولــة درجــات ثــاث، 
يمثــل التشــريع الأســاسي، إي الدســتور فيهــا المقــام الأعــى، ويليــه في المرتبــة التشــريع العــادي أو الرئيــي وهــو مــا يعــرف 
بالقانــون، ثــم يــأتي التشــريع الفرعــي وهــو مــا يســمى باللوائــح ســواء تنفيذيــة وتنظيميــة ولوائــح ضبــط. يقتــي هــذا التــدرج 
بــن التشــريعات في القــوة، خضــوع الأدنى منهــا للأعــى«)6(. ولا يقــف الأمــر عنــد التشــريعات الصــادرة مــن المشــرع الوطنــي 
وفقاً للمفهوم السابق، بل تعد المعاهدات التي صادقت عليها ليبيا من بين مصادر المشروعية وتأتي في مرتبة أدنى من 

القواعــد الدســتورية وأعــى مــن القانــون. )7(

2-2: المصادر غير المكتوبة
بالمبــادئ العامــة للقانــون  إلــزام الإدارة  بــه في الفقــه عمومــاً، مــن  مــا هــو مســلم  كرســت المحكمــة العليــا في هــذا الشــأن 
التــي  للمبــادئ  العليــا أعطــى  قانــون المحكمــة  للقانــون لأن  العامــة  بالمبــادئ  يتعلــق  والعــرف الإداري، ولا مشــكلة فيمــا 
تضعهــا المحكمــة العليــا في أحكامهــا قــوة إلــزام لجميــع المحاكــم وكافــة الجهــات ومنهــا بطبيعــة الحالــة الإدارة )مــادة 31(. 
ومــن أبــرز هــذه المبــادئ التــي طبقتهــا: مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، ومبــدأ الحريــات العامــة، ومبــدأ اســتقلال القضــاء، 
ومبــدأ حــق الدفــاع، ومبــدأ الحــق في الالتجــاء إلى القضــاء، ومبــدأ عــدم رجعيــة القوانــن والقــرارات الإداريــة )8(. أمــا العــرف 
الإداري فهــو اطــراد ســلوك الإدارة عــى نحــو معــن في شــأن حالــة معينــة، وتحــول ذلــك إلى عــادة متواتــرة مرعيــة ترقــى إلى 

3	 - جلسة 5 أبريل 1954، قضاء المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ط2، 1967، ص9. 
4	 - حكم المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 6 سنة 3، سبقت الإشارة إليه. منشورات جامعة بنغازي، 1974، ص17. طعن إداري 

رقم 14/9 جلسة 9 مايو 1964 مجلة المحكمة العليا السنة الأولى، العدد 3، ص9. 
5	 - حول اعتبار ما ورد في الإعلان الدستوري الحالي وتعديلاته مصدر للمشروعية، انظر خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ 

القضاء الإداري الليبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2013، ص20 وحول الإعلان الدستوري لعام 1969، صبيح مسكوني، القضاء 
الإداري في الجمهورية العربية الليبية 1974 

6	 - محكمة عليا، طعن جنائي رقم 45/31ق، جلسة 4 فبراير 1986، مجلة المحكمة العليا سنة 24 عدد 1، 2 ص198
7	 - حكم الدائرة الدستورية 

8	 - خليفة الجهمي، مرجع سابق، ص28 ومحمود عمر معتوق، دور القاضي الإداري في حماية حقوق الإنسان من خلال المبادئ 
العامة للقانون، مجلة إدارة القضايا، ليبيـا، س9 عدد 18، 2010، ص42 وما يليها، خاصة ص52 وما يليها. 
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مرتبــة القاعــدة المجــردة )9(. ولمــا كانــت المــادة الأولى مــن القانــون المــدني والمعنونــة ب )أصــول القانــون(، قــد جعلــت التشــريع 
هــو المصــدر الرســمي الأول وأن باقــي المصــادر ومــن بينهــا العــرف، الــذي يحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد مبــادئ الشــريعة، هــي 
مجــرد مصــادر احتياطيــة، فــإن دوره في بنــاء كتلــة المشــروعية يبقــى محــدوداً وفي حاجــة إلى إثبــات ممــن يدعــى وجــوده)10(. 

3- نطاق مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا
لمــا كان مبــدأ المشــروعية هــو مظهــر مــن مظاهــر دولــة القانــون، فــإن نطاقــه يتجــاوز خضــوع الإدارة للقانــون الــذي هــو المجــال 

المعتــاد للقضــاء الإداري، ولهــذا نجــد محكمتنــا العليــا كرســته في مجــالات عديــدة:)11(
3-1: فوظيفة سن القوانين ليست مطلقة سواء كانت ممارستها من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. أكدت 
المحكمــة العليــا في حكمهــا الشــهير الصــادر في الطعــن الدســتوري رقــم 1 لســنة 14ق في 14 يونيــه 1970،)12( »هــذا وليــس 
اســتقلال  يهــدر  بقانــون  التنفيذيــة مرســوماً  الســلطة  أن تصــدر  أو  قانونــاً  التشــريعية  الســلطة  أن تصــدر  إذن  مشــروعاً 
القضــاء وحصانــات رجــال القضــاء فيــه أو أن ينتقــص منهــا أو يخضــع القــاضي إذا مــا بــدا منــه كبشــر مــا يســتحق المؤاخــذة 
إلى غير السلطة القضائية متمثلة في مجلس القضاء الأعلى، وتؤيد هذا النظر أن الدول درجت على أن تسمى القوانين 
التي تنظم تلك الحالات قوانين نظام القضاء، وليست قوانين استقلال القضاء لأن استقلال القضاء وحصانة رجاله 
هــو أمــر مفــروغ منــه تقــرر بالدســاتير والـمـراد تنظيــم هــذا الاســتقلال لا إنشــائه أو إهــداره«. وبنــاء عــى ذلــك حكمــت بعــدم 
دســتورية المــادة الرابعــة مــن المرســوم المطعــون فيــه، التــي تحــرم القضــاة مــن الطعــن في قــرارات لجنــة إعــادة تعيــن ونقــل 

رجــال القضــاء لمــا في ذلــك مــن مســاس بمبــدأ اســتقلال القضــاء. 

وفي ذات الســياق، حكمــت بعــدم دســتورية نــص المــادة 40 مــن المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 1964 في شــأن الانتخابــات 
)13(، ومضمونهــا تواجــد رجــال الأمــن داخــل غرفــة التصويــت، ذلــك لأنــه »يتعــدى عــى حريــة الانتخــاب ومفشــياً لســريته 

ومخالفــاً للأصــول الدســتورية المعمــول بهــا عنــد صــدور القانــون«. 

أكدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أن المشرع مقيد بمبدأ المشروعية في حكم آخر صدر في طعن بعدم دستورية 
نــص يمنــع مــن اللجــوء إلى القضــاء، وهــو المــادة 65 مــن قانــون الجامعــة رقــم 20 لســنة 1965، »الدســتور وحــده هــو 
الــذي يملــك تقييــد ولايــة القضــاء باعتبــاره إحــدى ســلطات الدولــة وليــس للشــارع بحجــة ترتيــب جهــات القضــاء وتحديــد 
اختصاصاتهــا أن يمنــع بعــض المنازعــات مــن ولايــة القضــاء متــى ترتــب عليــه مســاس بحــق الأفــراد، ســواء كان المنــع كليــاً أو 
جزئياً،« وعليه تقول المحكمة »إذا خرج القانون على هذا الحق الدســتوري ولم يلتزمه عد التشــريع غير دســتوري«)14(، 

ســلطة المشــرع مقيــدة بالمحافظــة عــى الحقــوق المكفولــة دســتورياً. 

3-2: ولعل من التطبيقات المهمة لفكرة المشروعية في مجال تدرج التشريعات في المجال الجنائي، ما قررته المحكمة في 
الطعــن الجنــائي رقــم 45/31 ق جلســة 4 فبرايــر 1986)15(، »إن حــق النيابــة العامــة في رفــع الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها 
وحــق المدعــى المــدني في رفعهــا في الأحــوال المصــرح لــه بهــا قانونــاً، إنمــا هــو حــق مطلــق مصــدره وأساســه القانــون، ولا يقيــد 
مــن ثــم إلا بموجــب نــص خــاص في القانــون«. ولهــذا فــإن ورود هــذا القيــد في اللائحــة الداخليــة للجهــاز المركــزي للرقابــة 

9	 - بعبارة المحكمة: )إن العرف الإداري هو أن تسير الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة، بحيث تصبح القاعدة التي 
يلتزمها مختارة بمثابة القانون..(. طعن رقم 6 سنة 3 جلسة 26 يونيه 1957، حكم سبقت الإشارة إليه. 

10	 -  طعن إداري، رقم 14 سنة 12ق. مجلة المحكمة العليا أبريل 1966 مشار إليه في صبيح مسكوني، مرجع سابق، ص45. 
11	 - صبيح مسكوني في كتابه المشار إليه سابقاً – القضاء الإداري ألمح إلى ذلك: ).. إن جميع الأعمال الصادرة عن الهيئات العامة 

وعن الأفراد محكومة ومنظمة بقواعد قانونية تقررت بشكل مسبق على هذه الأعمال( أنظر ص5 وفي صفحة 11، يؤكد أن بحثه تقتصر على 
المشروعية الإدارية. 

12	 - أحكام المحكمة العليا وأثرها مجتمعة، منشورات المحكمة، ط2، ص113. وفي قضية الطعن الدستوري رقم 1/1ق جلسة 
5/4/1954، أبطلت المحكمة المرسوم الملكي بحل المجلس التشريعي لعدم استيفائه الشروط المطلوبة، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة 

ص59. 
13	 - طعن دستوري رقم 1/12ق، في 11 يناير 1970، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، المرجع السابق، ص102. 

14	 - طعن دستوري رقم 1/19ق، جلسة 10 يونيه 1972، أحكام المحكمة بدوائرها مجتمعة، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص131. 
15	 - حكم سبقت الإشارة إليه: مجلة المحكمة العليا، س24 عدد 1، 2 ص198. 
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الإداريــة العامــة، يســتلزم صــدور إذن مــن الرقيــب لرفــع الدعــوى، لا يجــب الاعتــداد بــه وإهــداره، لأن )المنطــق القانــوني 
يقتــي تعــادل أداتي تقريــر الأصــل والاســتثناء عليــه، وأن ورد القيــد في تشــريع مماثــل يجــب أن يقــدر بقــدره وينــزل 

منزلتــه بحيــث لا يتوســع في تفســره أو يقــاس عــى مــا ورد بــه(. 

3-3: وواجهــت المحكمــة العليــا إشــكالية اتــكاء الســلطة عــى فكــرة أعمــال الســيادة التــي تخــرج عــن رقابــة القضــاء في 
مناســبات كثــرة ومنهــا فرضيــة وضــع أمــوال الطاعــن تحــت الحراســة، حيــث اعتــرت أن القــرار الصــادر في الخصــوص 
ليــس منهــا وأن هــذا الإجــراء، أي الحراســة، )هــو إجــراء اســتثنائي لا يجــوز اللجــوء إليــه إلا بالوســائل القانونيــة وعندمــا 
يكون الخطر بيناً وداهماً وذلك عن طريق القضاء(.)16( وقضت في وقت مبكر بإلغاء قرار صادر بإبعاد أجنبي لما شابه 
مــن انحــراف في اســتخدام الســلطة ورفضــت اعتبــاره عمــاً مــن أعمــال الســيادة العليــا للدولــة والإجــراءات التــي تنفذهــا 
الحكومــة بمــا لهــا مــن الســلطة العليــا للمحافظــة عــى ســيادة الدولــة وكيانهــا في الداخــل والخــارج ولا يعتــر مــن هــذا 
للقوانــن واللوائــح لأن مثــل هــذه القــرارات تنــدرج في دائــرة الأعمــال  قــرارات تنفيــذاً  القبيــل مــا تصــدره الحكومــة مــن 
الحكوميــة العاديــة وليــس لهــا مــن الشــأن والأهميــة الخطــرة مــا يرفعهــا إلى مرتبــة الأعمــال المتعلقــة بالســيادة العليــا 
التدابــر المتعلقــة بتأميــم ممتلــكات بعــض الأشــخاص طالمــا كان  للدولــة(.)17(. وبالمقابــل اعتــرت مــن أعمــال الســيادة، 

الحــق في التعويــض مكفــولاً. )18( 

خلاصــة القــول أن المحكمــة العليــا لــم تقــف عنــد المشــروعية الإداريــة عــى أهميتهــا لشــيوع القــرارات الإداريــة، بــل عملــت 
عــى تكريــس المشــروعية الدســتورية بحســبان أن ممارســة الوظيفــة التشــريعية يمكــن أن تطــال الحقــوق والحريــات، 
وذلك من خلال رقابة دستورية القوانين واللوائح. حدت الظروف السياسية أيضاً من قدرة هذه المحكمة على تحقيق 
الحماية المنتظرة التي أعلنتها بشكل جلي في عدد من أحكامها. )19( ولعل ما قررته بشأن القانون رقم 36 لسنة 2012 
بشــأن إدارة أمــوال وممتلــكات بعــض الأشــخاص مــا يؤكــد ذلــك، »وحيــث أن الحراســة وفقــاً لمقتــى نــص القانــون رقــم 
36 لســنة 2012 والقانــون المعــدل لــه، ليســت عقوبــة مصــادرة ولا نزعــاً للمــال أو الممتلــكات مــن ملــك صاحبــه أو حرمانــه 
لــه منــه، بــل هــي إجــراء مؤقــت يرتبــط بضــرورة دعــت إليــه وينتهــي بانتهائهــا«. 20 وبالتــالي فالطعــن يكــون غــر قائــم عــى 
أســاس ومتعــن الرفــض. ولكــن الواقــع أن هــذا القانــون مــن حيــث الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــو أقــرب 
إلى العقوبة بدون محاكمة، ولا يختلف عن قانون العزل إلا في الدرجة لاسيما، وأن الحارس الذي يفترض أن يتولى 
الحراسة بقى حبراً على ورق، أما القول بأن غايته هي التأكد من مشروعية ممتلكات المعنيين، فكان يمكن الوصول 

إليها بشــكل ســليم من خلال نظام الحراســة القضائية وفقاً للقانون المدني.21
نتابع مزيد عن تأثير الظروف السياسية في الفقرة التالية. 

فقرة ثانية: نتائج تكريس مبدأ المشروعية في فقه قضاء المحكمة العليا 

أن المحكمــة حاولــت الانتصــار  يلاحــظ  أن  لابــد  العليــا في مجــال المشــروعية،  المحكمــة  قضــاء  فقــه  متابعــة  إن  لا شــك 
لسيادة حكم القانون، )1( وحماية الحقوق والحريات )2(، غير أن مواقفها لم تكن دائماً بنفس القوة سواء في ظل 

النظــام الســابق أو بعــد انتفاضــة فبرايــر 2011. 

16	 - محكمة عليا، طعن إداري رقم 3-1ق. جلسة 8 مارس 1970، مجلة المحكمة العليا، س6 عدد 3-2-1، ص64. 
17	 - قضية الطعن رقم 1 سنة 2ق، جلسة 21 مارس 1956، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ط2 1967، ص36. 

18	 - طعن دستوري رقم 19-3ق، جلسة 20 مارس 1976،أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، ص141. 
19	 - في الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 19ق جلسة 10 مارس 1972، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، ص131: تجريد 

الحقوق الدستورية من الحماية القانونية بحجة تنظيم التعليم او تنظيم التقاضي يجعلها عبئاً، ولا يجوز ان تتجاوز سلطة المشرع تنظيمها 
إلى إهدارها مصادرتها: 

20	 - طعن دستوري رقم 24 لسنة 59 جلسة 23/12/2013، أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، القضاء الدستوري،
منشورات المحكمة، ص367. 

21	 - مقالتنا بشأن قانون الحراسة. 
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1- الانتصار لدولة القانون
إليــه)22( أن رقابــة الإلغــاء  الــذي ســبقت الإشــارة  أكــدت المحكمــة العليــا في حكمهــا في الطعــن الدســتوري رقــم 1/19ق، 
»تســتمد جذورهــا مــن أصــول دســتورية، اســتهدفت مبــدأ الشــرعية وعلــو الدســتور وســيادة القانــون، وإذا اكتملــت لمبــدأ 
الشــرعية أخــص عناصــره وهــو عنصــر الخضــوع لرقابــة القضــاء الفعالــة، فليــس ممكنــاً بعــد ذلــك أن تهــدر هــذه العناصــر 
بحجــة أن مــا نشــأ بقانــون يمكــن أن يــزول بقانــون، وكل نظــام أرسى الدســتور أساســه ووضــع القانــون قواعــده يخضــع 
بطبيعته، حتى لو كان نظاماً استثنائياً، لمبدأ سيادة القانون وبالتالي لرقابة القضاء وهو المدخل الوحيد لحماية سائر 

الحقــوق والحريــات«. 

ولكــن رفضــت المحكمــة بالمقابــل دفعــاً بعــدم دســتورية قانــون فــوض بــه المشــرع القائــد الأعــى بإصــدار القوانــن العســكرية 
وتعديلهــا في ظــل وثيقــة إعــان ســلطة الشــعب، التــي تقــرر في مادتهــا الثالثــة إن )الســلطة للشــعب ولا ســلطة لســواه( 
تأسيســاً عــى أنــه )وإن كان صحيحــاً إن ســلطة التشــريع في الجماهيريــة، هــي للمؤتمــرات الشــعبية التــي تقــرر القوانــن 
بعد مناقشتها ويتولى بعد ذلك مؤتمر الشعب العام صياغتها وتلاوتها وإصدارها، إلا أنه لا يجوز وفقاً لما هو مستقر 
تخــول  أن  التشــريعي  التفويــض  الضــرورة وحالــة  حالــة  مثــل  اســتثنائية  حــالات  الدســتوري وفي  القانــون  فقــه  عليــه في 
المؤتمــرات الشــعبية اللجــان التنفيذيــة في ســن قوانــن معينــة(، عــى أن لا يصــل ذلــك التفويــض في نظــر المحكمــة إلى نقــل 
الولايــة التشــريعية بأكملهــا أو في جوانبهــا الهامــة إلى اللجــان التنفيذيــة. والغريــب أن المحكمــة اعتــرت القائــد الأعــى في 

ذلــك الوقــت لجنــة تنفيذيــة، وهــو يقــرر في العلــن إنــه لا يحكــم. )23( 

لم تدافع المحكمة عن مبدأ ســيادة القانون وبالتالي دولة القانون عندما طعن أمامها في قانون يجرم فعلاً بأثر رجعي 
حيــث اكتفــت بالقــول، )24( »حيــث أن المشــرع قــد حــدد اختصــاص المحكمــة العليــا في القانــون رقــم 6 لســنة 1982، ولــم 
يحــل هــذا الاختصــاص إلى محكمــة أخــرى ولــم ينــي محكمــة جديــدة تختــص بالفصــل في دســتورية أو شــرعية القوانــن، 

فــإن المحكمــة تحكــم بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدفــع.«
كمــا حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول دفــع بعــدم دســتورية مقولــة »شــركاء لا أجــراء«، ومــا تلاهــا مــن زحــف المنتجــن عــى 
الأمــوال الخاصــة، لأنهــا )كمــا أفصــح عنــه الكتــاب الأخضــر بجــاء، جــاءت كحــل نهــائي لمشــكلة المنتجــن تفرضــه القاعــدة 
الطبيعيــة للمســاواة بــن عناصــر الإنتــاج التــي تقــوم عــى مــواد الإنتــاج ووســيلة إنتــاج ومنتــج.)25( وبعــد انتفاضــة فبرايــر 
2011، كان للسياسة والظروف تأثيرها كما ظهر ذلك جلياً في قضية الطعن الدستوري رقم  17 لسنة 61ق،)26(  حيث 
حكمت بعدم دستورية الفقرة )11( من المادة )30( من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع 
الصــادر بتاريــخ 11 مــارس 2014، وكافــة الآثــار المترتبــة عليــه. هــذا الحكــم الــذي أدخــل البــاد في نفــق مظلــم لــم تخــرج منــه 
إلى يومنــا هــذا، )27( لــم يلتــزم بمبــدأ المشــروعية عــى  الرغــم مــن أن المحكمــة مصدرتــه، وهــي حــارس المشــروعية. فالمحكمــة 
خرقــت قانونهــا الــذي يمنحهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر الطعــون والمســائل الدســتورية كمــا قضــت بــه في وقــت ســابق، 
فبعــد أن أشــارت المحكمــة إلى  المــادة 23 1،2 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1982 الخــاص بإعــادة تنظيــم المحكمــة العليــا 
المعــدل بالقانــون رقــم 17 لســنة 1994،)28( أكــدت المحكمــة، »ومفــاد ذلــك إن اختصــاص دوائــر المحكمــة العليــا مجتمعــة 
بالطعــون الدســتورية يقتصــر عــى الفصــل في دســتورية القوانــن وفي المســائل الجوهريــة المتعلقــة بالدســتور أو تفســره 
إذا أثــرت في قضيــة منظــورة أمــام المحاكــم ولا يمتــد هــذا الاختصــاص إلى رقابــة الدســتور نفســه ســواء مــن حيــث إقــراره 
أو صلاحيتــه للعمــل بــه مــن عدمــه«. بــررت ذلــك بقولهــا »ذلــك إن نصــوص الدســتور إنمــا تمثــل القواعــد والأصــول التــي 

22	 - جلسة 10 يونيو 1972، أحكام المحكمة بدوائرها مجتمعة، ص131 وخاصة ص136. 
23	 - طعن دستوري رقم 1/55ق جلسة 11/11/2009، القضاء الدستوري، منشورات المحكمة العليا، الجزء الأول، ص316 وحلول 

انتقاد قانون التفويض، الكوني عبودة أساسيات القانون الوضعي الليبي، 1، القانون، 
24	 - طعن دستوري رقم 28-3ق، جلسة 30 أكتوبر 1982، القضاء الدستوري، السابق، ص138 وتعليقنا على هذا الحكم. 

25	 - طعن دستوري، رقم 2/27ق، جلسة 6 ديسمبر 1980، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص130. 
26	 - جلسة 6/11/2014، القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص461. 

27	 - تقويم هذا الحكم مقالتنا على صفحتنا على الفيسبوك. 
28	 - طعن دستوري رقم 12 لسنة 60ق جلسة 24/3/2014م، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص441 خاصة ص443 وطعن 

دستوري رقم 12/60ق جلسة 24/3/2014، القضاء الدستوري ص441. 
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يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وهي باعتبارها كذلك تتبوأ الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها 
وتقيــد الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة في وظائفهــا وصلاحياتهــا وتضــع الحــدود والقيــود الضابطــة 
لنشــاطها ومــن ثــم يتعــن عــى كل ســلطة أن تلتــزم حدودهــا وأن تردهــا إلى ضوابطهــا الدقيقــة التــي عينهــا الدســتور، 
وإلا وقــع عملهــا مخالفــاً لأحكامــه«. وإذا أضفنــا إلى ذلــك أن القضــاء الدســتوري خاصــة في المراحــل الانتقاليــة، يجــب أن 
يراعــي قواعــد الملائمــة، فــإن حكــم المحكمــة ضــرب بالمصلحــة العامــة عــرض الحائــط ولــم يكــرث بالنتائــج المحتملــة، رغــم 
أن الظــروف المحيطــة التــي يعلمهــا قضــاة المحكمــة بالضــرورة يحكــم الخــرة بالشــؤون العامــة، وكان في مقــدور المحكمــة 
إذا طبقــت فكــرة الملائمــة أن تحكــم ببطــان جلســة مجلــس النــواب التــي عقــدت في طــرق، خــارج مقــره المعلــن في بنغــازي. 
مــا يهمنــا هنــا أن المحكمــة ضحــت بالمشــروعية عــى نحــو لا يمكــن الدفــاع عنــه في إطــار المشــروعية التــي كرســتها المحكمــة 

نفســها، لاســيما في الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات في مناســبات عديــدة. 

2- المشروعية وحماية الحقوق والحريات
يتذكــر رجــال القانــون في ليبيــا الحكــم الشــهير الــذي أصدرتــه المحكمــة في الطعــن الدســتوري رقــم 1 ســنة 14ق، برئاســة 
المستشــار المصــري عــى عــي منصــور، حيــث انتصــرت لحــق القــاضي في الالتجــاء إلى القضــاء، ولــم تــردد في القــول بــأن 
»المشــرع بلــغ الــذروة في مخالفــة الدســتور روحــا ونصــاً وفي الاعتــداء عــى اســتقلال القضــاء وحصانــات القضــاة حــن شــرع 
المــادة الرابعــة مــن المرســوم بقانــون محــل الطعــن الصــادر في 27 يوليــه ســنة 1967م«)29(. وفي هــذا الحكــم وضعــت لبنــة 
الدفــاع عــن حــق التقــاضي بقولهــا، »إن إغــاق بــاب التقــاضي دون أي مواطــن مخالــف لــكل دســاتير العالــم في نصوصهــا 
المكتوبــة وغــر المكتوبــة في مفهومهــا وفي روحهــا، عــى أنــه إذا خــا أي دســتور مكتــوب مــن النــص عــى حــق كل مواطــن 
في الالتجــاء إلى قضــاء تؤمــن لــه فيــه حقــوق الدفــاع فــإن هــذه القاعــدة مســتمدة مــن أوامــر العــي القديــر ومــن الحقــوق 

الطبيعيــة للإنســان منــذ أن خلــق«. 

تأكــد ذلــك بمناســبة الحــق في التعليــم في الطعــن الدســتوري رقــم 1/19ق جلســة 10 يونيــو 1972)30(: تجريــد الحقــوق 
الدســتورية مــن الحمايــة القضائيــة بحجــة التنظيــم يجعلهــا عبثــاً، وفي إطــار تأكيــد مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن في مجــال 
الالتجاء إلى القضاء حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 6 من قانون نظام القضاء لعام 2006، التي تحرم القضاة 
مــن ضمــن  القضــاة وهــم  الوطنيــة، »إن  المتعلقــة بشــؤونهم  للقضــاء  قــرارات المجلــس الأعــى  الطعــن في  الحــق في  مــن 
فئــات المجتمــع يكــون مــن حقهــم كباقــي الأفــراد اللجــوء إلى المحاكــم لأي مســاس بحقوقهــم ولا يســوغ القــول بغــر ذلــك 
لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن إخــال بمبــدأ المســاواة، والمســاس بوظيفــة القــاضي الــذي يجــب أن يقــي بــن النــاس بالحــق 

والعــدل وهــو يعلــم أنــه محــروم مــن هــذا الحــق إذا حــدث مســاس بحقوقــه«.)31( 

عــى  يقتصــر تطبيقــه  بــن المواطنــن، لا  التمييــز  القانــون وعــدم  أمــام  مبــدأ المســاواة  نطــاق  إن  العليــا  نظــر المحكمــة  وفي 
القانــون  يقررهــا  التــي  الحقــوق  إلى  يمتــد  بــل  الدســتورية،  النصــوص  في  عليهــا  العامــة المنصــوص  والحريــات  الحقــوق 
العــادي، ويعــد مصــدر الهــام، وبالتــالي فــا يجــوز للقانــون أن يقيــم تمييــزاً غــر مــرر، تختلــف فيــه المراكــز القانونيــة التــي 
تتماثــل عناصرهــا. ولهــذا حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية المــادة السادســة فقــرة أولى مــن القانــون رقــم 28 لســنة 1971، 
التي تميز بين الركاب بحســب نوع الســيارة التي يســتقلونها، فالنص المطعون فيه )أوجد شــكلاً من أشــكال التمييز بين 
شــريحتين مــن ركاب الســيارات إحداهمــا شــريحة ركاب الســيارات الخاصــة، وأخراهمــا شــريحة ركاب باقــي الســيارات، 
بــأن أختــص الشــريحة الأخــرة بمعاملــة تأمينيــة متميــزة تتجســد في شــمول التغطيــة التأمينيــة لــركاب هــذا النــوع في حــن 
حجــب عــن ركاب الســيارات الخاصــة هــذه الميــزة، بالرغــم مــن أن جميــع هــؤلاء الــركاب ينظمهــم مركــز قانــوني متماثــل 

بينهــم جميعــاً ينطبــق في شــأنهم وصــف الــركاب()32(. 

29	 - سبقت الإشارة إليه، القضاء الدستوري، ص73.  
30	 - سبقت الإشارة إليه، القضاء الدستوري، ص96 وأنظر أيضاً طعن دستوري رقم 18-1ق. جلسة 9 أبريل 1982م، القضاء 

الدستوري، ص136: من الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين حق التقاضي ، ولكنه يملك إذا مارس أن يتنازل عنه بترك الخصومة، 
ويقبل منه ذلك بشرط ألا يكون لخصمه مصلحة في الاستمرار في الدعوى. 

31	 - طعن دستوري رقم 2/55ق. جلسة 11/11/2009، القضاء الدستوري السابق، ص325. 
32	 - طعن دستوري رقم 2/52ق، جلسة 12/11/2008، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص148 خاصته ص152-153. 
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في حكــم آخــر بمناســبة الطعــن الدســتوري رقــم 2 لســنة 53ق، )33( وموضوعــه الطعــن بعــدم دســتورية المــادة الثامنــة مــن 
القانــون رقــم )1( لســنة 1986، بشــأن تنظيــم مســاهمة الليبيــن في الشــركات العامــة، قضــت المحكمــة بعــدم دســتوريتها 
يقدمهــا  خدمــة  مقابــل  أو  القانــون  عليهــا  نــص  التــي  العامــة  الأعبــاء  مــن  اختياريــة وليســت  »غــر  المســاهمة  هــذه  لأن 
المجتمع«، بالتالي فهي مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يقرر »إن حق الإنسان في جهده وإنتاجه مصون«، ويعود إليه 
وحــده تقديــر مــدى حاجتــه إليــه، وقدرتــه عليــه، ودوره فيــه، وحقــه في اختيــار شــركائه. كمــا يخالــف أيضــاً المبــدأ الــذي ورد 
في قانــون تعزيــز الحريــة رقــم 20 لســنة 1991، ومــؤداه عــدم جــواز الاقتطــاع مــن ناتــج عمــل الليبــي إلا بمقــدار مــا يفرضــه 

القانــون للمســاهمة في الأعبــاء العامــة أو نظــر مــا يقدمــه إليــه المجتمــع مــن خدمــات. 

الطعــن  العليــا  ليســت مســاواة حســابية، ولهــذا رفضــت المحكمــة  الدســتور وتكفلهــا المشــروعية  التــي يحميهــا  المســاواة 
المتعلــق بنــص ورد في القانــون رقــم 4 لســنة 2012، بشــأن انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام، ومــؤداه عــدم أحقيــة منتســبي 
الهيئــات العســكرية النظاميــة ممارســة حــق الانتخــاب، ذلــك لأن »مبــدأ المســاواة في الحقــوق بــن المواطنــن أمــام القانــون، 
لا يعنــى أن تعامــل فئاتهــم عــى مــا بينهمــا مــن اختــاف في مراكزهــا القانونيــة، معاملــة متكافئــة، كمــا أنــه ليــس مبــدأ 
جامــداً منافيــاً للضــرورة العمليــة، ولا يقــوم عــى معارضــة صــورة التمييــز جميعهــا، ذلــك أن مــن بينهــا مــا يســتند إلى 
بمبــدأ  مــؤداه أن الإخــال  بمــا  الدســتوري،)34(  مــن الإعــان  للمــادة السادســة  أســس موضوعيــة، ولا يتضمــن مخالفــة 
المساواة يتحقق حين يقع التمييز بين أعضاء الفئة الواحدة، الذين تتماثل مراكزهم وقدراتهم، بحيث يقرر لبعضهم 

مــن الحقــوق، والمزايــا مــالا يقــرر لغيرهــم، أو يحمــل ذلــك البعــض مــن الالتزامــات مــالا يلقيــه عــى الباقــن«.)35(
 23 بتاريــخ  42ق  لســنة   2 رقــم  الدســتوري  الطعــن  في  مجتمعــة  بدوائرهــا  العليــا  حكــم المحكمــة  إلى  الختــام  في  نشــر 
ديســمبر2013، )35( وموضوعــه نعــي المدعيــة عــى القانــون رقــم 25 لســنة 1993، بشــأن تعديــل أحــكام القانــون رقــم 11 
لســنة 1992 بتقريــر بعــض الأحــكام الخاصــة بالملكيــة العقاريــة بمخالفــة النصــوص الدســتورية النافــذة حينئــذ والحاميــة 
للملكيــة. وهــو مــا اعتبرتــه المحكمــة ســديداً في محلــه، وبعــد أن اســتعرضت النصــوص ذات العلاقــة خلصــت المحكمــة 
إلى، »أن المشــرع وبموجــب أحــكام القانــون المطعــون فيــه بعــدم الدســتورية، قــد غــل يــد المحاكــم عــن النظــر والقضــاء بــرد 
العقــارات المخصصــة بموجــب أحــكام القانــون رقــم 4 لســنة 1978 إلى ملاكهــا الشــرعيين، مهمــا كانــت الأســباب ولــو كان 
تمليكهــا أو تخصيصهــا للغــر تــم بالمخالفــة لأحــكام القانــون، وقــرر وقــف الســر وجوبــاً في نظــر جميــع الدعــاوى المتداولــة 
مــن تاريــخ نفــاذه، وهــو مــا يمثــل اعتــداء صارخــاً عــى حــق الملكيــة ومصــادرة لهــا دون رضــا صاحبهــا وعــى حــق المالــك مــن 
اللجــوء إلى القضــاء لحمايــة حقــه، خلافــاً لكافــة النصــوص والمواثيــق الدســتورية، بمــا يكــون معــه القانــون محــل الطعــن 

مشــوباً بعيــب المخالفــة الدســتورية ويتعــن الحكــم بعــدم دســتوريته«.  

3- تكريس مؤيدات المشروعية
ســلفيوليزيتو(  دومنيكــو  )بوســكلود  مــن  المقامــة  3ق.  ســنة   6 رقــم  الإداري  الطعــن  قضيــة  وبمناســبة  مبكــر  وقــت  منــذ 
الإيطــالي ضــد رئيــس المجلــس التنفيــذي لولايــة طرابلــس الغــرب، بتاريــخ 26 يونيــو1957، حــددت المحكمــة العليــا مظاهــر 
اللامشروعية، وتتمثل في اغتصاب السلطة أو عدم احترام القواعد الإجرائية المقررة لضمان الشكل المطلوب أو مخالفة 
القوانين واللوائح بالمعنى الواســع بما في ذلك القواعد الدســتورية ومبادئ القانون العام واحترام حجية الأمر المقضي، 
فضــاً عــن الانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة. )36(مــا يعنــي عمليــاً نفــي صفــة الإطــاق عــن أي ســلطة مــن الســلطات في 
الدولــة وهــو مظهــر مــن مظاهــر دولــة القانــون. وبنــاء عليــه فقــد حــددت المحكمــة الجــزاءات التــي تؤيــد المشــروعية وتضمــن 

التــزام كل ســلطة حدودهــا ومراعــاة القيــود المفروضــة في الخصــوص بغايــة توفــر الثقــة بــن الشــعب والســلطة. 

33	 - جلسة 12/11/2008، القضاء الدستوري، السابق ص155 خاصة 159. 
34	 - التي تكرس مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز.

35	 - طعن دستوري، رقم 06/59ق جلسة 5/2/2013، القضاء الدستوري مرجع سابق، ص271 خاصة ص273. 

)35 مكرر( - طعن دستوري 02 لسنة 42ق جلسة 23/12/2013 القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص338 

36	 - سبقت الإشارة إليه، القضاء الإداري والدستوري، الجزء الأول، ص79. 
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 3-1: يعد القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص، )37( قرار معدوم لا يتقيد رفع الدعوى بإلغائه بميعاد معين. 
حكمــت المحكمــة ببطــان الأمــر في مرســوم ملــي بقانــون بشــأن حــل المجلــس التشــريعي لولايــة طرابلــس الغــرب ومــا ترتــب 
عليــه مــن آثــار.)38( طبقــت المحكمــة ذات الجــزاء في شــأن المــادة 40 مــن المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 1969 في شــأن قانــون 
الانتخابــات حيــث حكمــت، »ببطــان نــص المــادة 40 مــن المرســوم بقانــون رقــم 6 ســنة 1964 لعــدم دســتوريته واعتبــار هــذا 
النــص لا غيــا«.)39( ولا يجــب أن يغيــب عــن الذهــن أن الحكــم بعــدم دســتورية قانــون أو نــص أو قــرار دون بيــان أنــه لاغ أو 

باطــل، لا يعنــي اختــاف الجــزاء. 

حمايــة  إلى  تهــدف  القوانــن،  دســتورية  عــى  »الرقابــة  لأن  العليــا،)40(  للمحكمــة  المجتمعــة  الدوائــر  قالــت  كمــا   :2-3
دعــوى  الدســتورية  الدعــوى  كانــت  ولمــا  للدســتور،  المخالــف  القانــون  نفــاذ  قــوة  إنهــاء  طريــق  عــن  وصونــه  الدســتور 
نــص أو  بعــدم دســتورية  الــذي يصــدر  الحكــم  أن  فــإن مقتــى ذلــك  التشــريع ذاتــه،  فيهــا إلى  توجــه الخصومــة  عينيــة 
قانــون، يلغــي قــوة نفــاذ هــذا النــص أو ذاك القانــون ويجعلــه معدومــاً مــن الناحيــة القانونيــة« وبنــاء عــى ذلــك تضيــف 
المحكمــة، »ولمــا كان هــذا الأثــر لا يقبــل التجزئــة بطبيعتــه، فــإن حجيــة الحكــم الصــادر بعــدم دســتورية نــص تشــريعي 
عليهــم،  حجــة  ويكــون  الكافــة،  إلى  أثــره  ينصــرف  وإنمــا  فيهــا،  قــي  التــي  الدعــوى  في  النــزاع  أطــراف  عــى  تقتصــر  لا 
وتلتــزم بــه كافــة ســلطات الدولــة«. ومــع ذلــك ووفقــاً لنفــس الحكــم فــإن الحجيــة تكــون نســبية أي قاصــرة عــى أطــراف 
الرفــض  حكــم  أن  بقولهــا،  الأثــر  في  التمييــز  هــذا  عللــت المحكمــة  الدســتورية.  الدعــوى  يرفــض  الحكــم  كان  إذا   النــزاع، 
»لا يمــس التشــريع الــذي طعــن فيــه بعــدم الدســتورية، حيــث يظــل هــذا التشــريع قائمــاً بعــد صــدور الحكــم، ولا يحــوز 
ســوى حجيــة نســبية بــن أطرافــه، وفي حــدود مــا قــدم مــن أســباب، ولذلــك يجــوز ان يــرد الطعــن بعــدم الدســتورية عــى 

هــذا التشــريع، إذا مــا أثــرت أســباب جديــدة«. وهــي تفرقــة ليســت ســائغة مــن حيــث المبــدأ، )41(

 ولهــذا فــإن المحكمــة حاولــت إجــراء تمييــز مختلــف في حكمهــا الصــادر في الطعــن الدســتوري رقــم 1 لســنة 60ق، جلســة 
23 ديسمبر2013)42(، »إن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في الطعون الدستورية التي تكون لها الحجية المطلقة، 
هــي الأحــكام التــي نقــي بدســتورية أو عــدم دســتورية نــص تشــريعي معــن، فــإن اقتصــر الحكــم عــى رفــض الطعــن في 
مسألة دستورية دون أن يفصح عن دستوريتها من عدمه، فلا تكون له هذه الحجية ولا يمنع من إثارة النزاع مجدداً 
مــن قبــل خصــوم آخريــن، أو بنــاء عــى أســباب مغايــرة«. والغريــب إن مســلك الدوائــر المجتمعــة لــم تلتــزم بــه إحــدى دوائــر 
المحكمــة التــي قضــت، )43( »إن الأحــكام الصــادرة في الطعــون الدســتورية وهــي بطبيعتهــا دعــاوى عينيــة توجــه الخصومــة 
فيهــا إلى النصــوص التشــريعية المطعــون عليهــا بعيــب دســتوري، تكــون لهــا حجيــة مطلقــة بحيــث لا يقتصــر آثرهــا عــى 

الخصــوم في الدعــاوى التــي صــدرت فيهــا، بــل يمتــد هــذا الأثــر للكافــة وتلتــزم بهــا جميــع ســلطات الدولــة«.)44( 

3-3: وتبنــت المحكمــة العليــا فكــرة الانعــدام أيضــاَ في مجــال الأحــكام القضائيــة رغــم عــدم النــص عليهــا في التشــريعات 
النافــذة، وهــو مــا فتــح البــاب لحمايــة المشــروعية بدعــوى البطــان خلافــاً للأصــل المقــرر: إن وســيلة الاعــراض عــى الأحــكام 
37	 - )وعيب عدم الاختصاص يتنوع فتارة يكون موضوعياً كأن يصدر موظف أو هيئة قراراً من اختصاص هيئة أخرى وتارة يكون عيب 

الاختصاص مكانياً كأن يصدر أحد رجال الإدارة قرار يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية الموضوعة لمزاولة اختصاصه. وثارة يكون عيب عدم 
الاختصاص زمنياً كأن يزاول رجل إدارة اختصاصه بعد فقدان صفته في مزاولة الأعمال العامة(. طعن رقم 6 سنة 3ق. الذي سبقت الإشارة 

إليه. 
38	 - طعن دستوري 1-1ق في 5 أبريل 1954، سبقت الإشارة إليه 

39	 - طعن دستوري رقم 1/12ق جلسة 11 يناير 1970، القضاء الدستوري، ص60، أنظر أيضا طعن دستوري رقم 1/14ق جلسة 	
14 يونيه 1970، سبقت الإشارة إليه حيث اكتفت بتقرير عدم دستورية النص المطعون فيه وذات الحل في الطعن رقم 1/19ق الذي سبقت 

الإشارة إليه )عدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري(. 
40	 - طعن دستوري، رقم 1/59ق جلسة 19/02/2013 ميلادية، القضاء الدستوري مرجع سابق، ص275. 

41	 - تقويم مسلك المحكمة في هذا الخصوص.خليفة سالم الجهمي، رقابة دستورية القوانين في ليبيا ومصر والكويت والبحرين، 
منشأة المعارف، 2018 ص476.  

42	 - حكم منشور في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص385. 
43	 - طعن مدني رقم 2012/56، جلسة 24/4/2013، أورده خليفة سالم الجهمي، مرجع سابق، ص478. 

44	 - طعن إداري رقم 20-12ق، جلسة 9/5/1974 وطعن إداري رقم 18-7 جلسة 10/1/1974، المجموعة المفهرسة، مجموعة عمر 
عمرو، الجزء الأول، قاعدة رقم ،107 ص132، وقاعدة رقم 110، ص135.
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القضائيــة هــي الطعــن عليهــا بأحــد طــرق الطعــن المقــررة. )44(

الخاتمة: 
يبــن ممــا ســبق أن المحكمــة العليــا كرســت مبــدأ المشــروعية انطلاقــاً مــن الوثائــق الدســتورية والتشــريعات النافــذة في كل 
مرحلة من مراحل تطور الحياة السياسية في ليبيا منذ دستور الاستقلال عام 1951، ومروراً بالإعلان الدستوري الذي 
أصــدره نظــام القــذافي ســنة 1969، والإعــان الدســتوري الحــالي الصــادر في 3 أغســطس 2011، ولعــل مــن أبــرز النتائــج 

التــي يخــرج بهــا الباحــث في هــذا المجــال: 

1- المحكمــة لــم تعتمــد الازدواجيــة المألوفــة في الفقــه والقضــاء في دول عديــدة: الشــرعية والمشــروعية. حيــث يمكــن تفســر 
ذلــك بــأن الشــرعية هــي أحــد مقومــات المشــروعية: فالعمــل أو القــرار لــي يكــون مشــروعاً، يجــب أن يكــون صــادراً مــن 

شــخص أو جهــة وصــل أو وصلــت إلى الســلطة وفقــاً للدســتور. 

وقــت  السياســية  الظــروف  أو  المرحلــة  حســب  والضعــف،  القــوة  بــن  المشــروعية  شــأن  في  المحكمــة  مواقــف  تــراوح   -2
العليــا،  المحكمــة  تنظيــم  بإعــادة   ،1982 لســنة   )6( رقــم  بالقانــون  اختصاصهــا  ســحب  فعنــد  الطعــون.  في  الفصــل 
عــام 1994، ســاهمت جمعيتهــا  إليهــا  بعــد إعــادة الاختصــاص  بذلــك دون محاولــة للاجتهــاد. وحتــى  ســلمت المحكمــة 
 العموميــة في تعطيــل الرقابــة بامتناعهــا عــن إصــدار اللائحــة الداخليــة مــا يقــارب عقــد مــن الزمــان حتــى 2004، كمــا أن
الجمعيــة عــادة إلى تجميــد عمــل الدائــرة الدســتورية إلى أن صــدر حكــم مــن محكمــة اســتئناف طرابلــس بإلغــاء قــرار تلــك 

الجمعيــة. 

3- كانــت مباشــرة المحكمــة لرقابــة المشــروعية أحيانــاً بعيــداً عــن دور الملائمــة الــذي تفرضــه طبيعــة هــذه الرقابــة بحســبانها 
رقابــة قانونيــة وسياســية في نفــس الوقــت. ولعــل حكمهــا في شــأن جلســة مجلــس النــواب خــر شــاهد عــى ذلــك. 

وبنــاء عــى ذلــك فــإن الحاجــة تبــدو ملحــة لتخصيــص قضــاة، ســواء في المحكمــة أو محكمــة مســتقلة، وتأهيلهــم تأهيــاً 
خاصــاً مــع تبنــي مبــدأ التنــوع أيضــاً، بحيــث تتعــدد اختصاصاتهــم وتغيــر مــا عرفتــه المحكمــة طيلــة مســرتها منــذ إنشــائها 
عــام 1954. فالتخصــص الــذي دافعنــا عنــه وتــم تكريســه في مشــروع قانــون بشــأن نظــام القضــاء الــذي أعــد عــام 2010، 

يشــكل ركيــزة مــن ركائــز جــودة العدالــة واســتقلال القضــاء وبالتــالي مــن مفترضــات حمايــة المشــروعية. 
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مقدمة
عانــت الإدارة المحليــة في ليبيــا مطــولاً مــن آثــار المركزيــة التــي 
 ،)1969-2011( الدولــة  إدارة  في  الســابق  النظــام  مارســها 
مــن  ورافــد  عليــه،  النقمــة  زيــادة  ًفي  رئيســيا  ســبباً  وكانــت 
احتكــرت  فلقــد   .2011 فبرايــر  في  لســقوطه  التعبئــة  روافــد 
الســلطة المركزيــة مطــولاً عمليــة اتخــاذ القــرارات، ممــا أدى 
بــن  التنمــوي  التفــاوت  الخدمــات وتجــذر  توزيــع  ســوء  إلى 

المــدن والمناطــق الليبيــة بشــكل ملحــوظ. 

جــاء التحــول الســياسي في فبرايــر 2011، لتــزداد معــه 
توزيــع  وإعــادة  اللامركزيــة،  تطبيــق  بضــرورة  المطالبــات 
كــرد  الحكــم،  مســتويات  مختلــف  بــن  والمــوارد  الســلطة 
فعــل عــى الغــن الناتــج عــن غيــاب العدالــة في توزيــع المــوارد 
والقيــم السياســية طيلــة العقــود الماضيــة. و بموجــب ذلــك 
سُــن القانــون )59( لســنة 2012 نظــام الإدارة المحليــة للحــد 
مــا اتضــح  ســرعان  ليبيــا، ولكــن  مــن مختنقــات المركزيــة في 
عجــزه عــن تنظيــم العلاقــة بــن الســلطة المركزيــة والهيئــات 
الــذي  بالمحافظــات  العمــل  تجميــد  بعــد  خاصــة  المحليــة، 
الهيئــة  حاولــت   .2012 لســنة   )9( رقــم  للتعديــل  وفقــاً  تــم 
وفقــاً  انتخابهــا  تــم  التــي  الدســتور  لصياغــة  التأسيســية 
في  القصــور  هــذا  تــدارك   ،2013 لعــام   )17( رقــم  للقانــون 
بــاب  لصياغــة  عديــدة  محــاولات  بعــد  وذلــك  مشــروعها، 
مســمى  تحــت  البــدء  في  خــرج  الــذي  المحــي(؛  )الحكــم 
وعكســت   ،)2015 )ديســمبر  النوعيــة  اللجــان  مخرجــات 
تخبط لجنة الحكم المحلي، وعدم اتفاقها على نظام واحد 
يؤســس لســلطة محليــة واضحــة التقســيم والاختصاصــات. 
بــاب الحكــم المحــي في مشــروع أكــر  تــم تنظيــم  إثــر ذلــك، 
تماســكاً مــن ســابقه، وجــاءت المحاولــة الثالثــة التــي عرفــت 
التغــرات  بعــض  بهــا  لحقــت  التوافــق«،  »لجنــة  بمســودة 
قبل أن يتم اعتماد الهيئة لمشروعها بشكل نهائي في يونيو 

.2017

شروط استقلالية  الحكم المحلي في مشروع الدستور:
الحكــم  الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  يعــرف 
المحــ ي بـــ« مجموعــة مــن المؤسســات، والآليــات والعمليــات 
مصالحهــم  تبيــان  ومجموعاتهــم،  لمواطنيهــا  تســمح  التــي 
واحتياجاتهــم، وتســوية اختلافاتهــم، وممارســة حقوقهــم 

شــراكة  ذلــك،  ويتطلّــب  عــى المســتوى المحــي.  وواجباتهــم 
المجتمــع  ومنظمــات  المحــي،  الحكــم  مؤسســات  كلّ  بــن 
محليــة  تنميــة  تحقيــق  بغيــة  الخــاص  والقطــاع  المــدني، 
وتســليم الخدمــات عــى نحــو يتّســم بالتشــارك والشــفافية 
الحكومــات  تمكــن  ذلــك  ويتطلــب  والإنصــاف.  والمســاءلة 
قدراتهــا  وبنــاء  والمــوارد  الســلطة  مــع  التعامــل  مــن  المحليــة 
تشــاركية  كمؤسســات  العمــل  عــى  قــادرة  تغــدو  حتــى 
واحتياجــات  همــوم  عــن  ومســئولة  الاســتجابة،  ســريعة 
بتعزيــز  مهتمّــة  تكــون  عينــه،  الوقــت  وفي  كافــة.  المواطنــن 
والمجتمعــات  المواطنــن  وتمكــن  الشــعبية  الديمقراطيــة 
ومنظماتهــا عــى غــرار المنظمــات المجتمعيــة والمنظمــات غــر 
الحكوميــة، مــن المشــاركة في الحكــم المحــي وعمليــة التنميــة 

بقلم الدكتورة عبير امنينة
اســتاذة العلــوم السياســية بكليــة الاقتصــاد جامعــة بنغــازي ورئيــس مجلــس ادارة مفوضيــة المجتمــع المدني 

» ســابقا » وحاليــاً مديــرة مركــز وشــم لدراســات المــرأة.

 اللامركزية ومتطلبات الحكم المحلي:
قراءة في مشروع الدستور

سُن القانون )59( لسنة 2012 
للحــد  المحليــة  الإدارة  نظــام 
في  المركزيــة  مختنقــات  مــن 
ليبيــا، ولكــن ســرعان مــا اتضــح 
عجــزه عــن تنظيــم العلاقــة بــن 
والهيئــات  المركزيــة  الســلطة 

لمحليــة ا
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المحليــة كشــركاء متســاوين«. ويتأســس الحكــم المحــي عــى 
قاعــدة دســتورية، لارتباطــه بشــكل مباشــر بالحكــم وتوزيــع 
المســتويات  وبقيــة  المركزيــة  الســلطة  بــن  الاختصاصــات 

أهمهــا: الشــروط  مــن  جملــة  يتطلــب  وهــو  الإداريــة، 

· المحــي 	 الحكــم  وحــدات  تمتــع  ضــرورة 
ممارســة  مــن  تمكنهــا  التــي  بالاســتقلالية، 
سلطاتها ورسم السياسات واتخاذ القرارات 
وتنفيذهــا  المحــي(،  بالشــأن  يتعلــق  )فيمــا 

أعــى. جهــات  مــن  مباشــر  تدخــل  دون 

· وجــود مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة، تمكــن 	
وحدة الحكم المحلي من تنفيذ مهامها دون 

الاعتماد على غيرها. 

· مواطنــي 	 تمثــل  محليــة  ســلطة  انتخــاب 
المجتمــع المحــي، وتعمــل عــى إدارة الشــؤون 
وتطلعــات  رغبــات  وتحقيــق  المحليــة، 
الضروريــة  الخدمــات  توفــر  في  المواطنــن 

المحليــة. التنميــة  وتحقيــق 

توافــر‬‭ المقومــات‬‭ التاليــة: ‬‭لوــح‭ ‬لؤاــستلا‭ ‬ىلإ‬ يدفعنــا‬‮‭  
‬‭نــم‭ ‬2017  ‬نجاعــة‬‭ مــا‬‭ قدمــه‬‭ مشــروع‬‭ الدســتور‬‮‭  
‬‭ًاــجذومن‭ ‬نوــكت‭ ‬نأ‭ ‬حــلصتل‭ ‬ةــيزكرمالل‭ ‬ةززــعم‭ ‬داوــم 
‬‭دــصر‭ ‬نــكمي‭ ‬؟اــيبيل‭ ‬يف‭ ‬يــحملا‭ ‬مــكحلا‭ ‬قــيقحتل‭ ‬ًاــعجان 

‭  ‬النمــوذج‬‭ الناجــع‬‭ للحكــم‬‭ المحــي‬‭ مــن‬‭ خــال‮‬‬:

القانونيــة  بالشــخصية  الاعــراف  اولاً: 
والإداريــة الماليــة  والاســتقلالية 

أشــارت المــادة 156 مــن مشــروع الدســتور إلى تمتــع وحــدات 
الحكــم المحــي بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري 
والمالي، مما يجعل من هذه الوحدات كياناً قانونياً مستقلاً 
عن الدولة في جميع المستويات الإدارية والقانونية والمالية.  
وتتعــزز اســتقلالية الجماعــات المحليــة حســب المــادة المشــار 
إليهــا مــن خــال تســيير شــؤونها وفقــاً لمبــدأ )التدبــر الحــر(، 
بــكلّ  شــؤونها  المحليّــة  الجماعــات  تــولّّي  بــه  يقصــد  والــذي 
التصــرف في المــوارد،  الدولــة وحريــة  إطــار وحــدة  حريّــة في 
كمــا يفــرض حريــة ممارســة صلاحيــات الجماعــات المحليــة 
مع ما يقتضيه الواقع المحلي مع الإبقاء على رقابة القضاء 
على هذه الأعمال. ويلاحظ أن مفهوم التدبير الحر يحمل 
نفس دلالة مفهوم )اســتقلالية الجماعات المحلية(، الأمر 
الذي قد يربك مهمة مفســري الدســتور عند ســن القوانين 
النزاعــات  في  البــت  عــن  ناهيــك  المنظمــة،  اللوائــح  ووضــع 

التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية لاحقاً.  
الاعتباريــة  الشــخصية  مبــدأ  تبنــي  عــن  النتائــج المترتبــة   إن 
إدارة  عــى  القــدرة  المحليــة  الجماعــات  منــح  هــو  المســتقلة 
شــؤونها المحليــة باســتقلالية، والتصــرف في ميزانيــة خاصــة 
بهــا منفصلــة عــن الميزانيــة العامــة للدولــة، وهــذا أمــر مــن 
الصعــب تحقيقــه مــع الاعتمــاد الأســاسي للوحــدات المحليــة 
)المــادة  التمويــل  عــى المــوارد المركزيــة كمصــدر مــن مصــادر 

159( كمــا ســوف يتــم التوضيــح لاحقــاً. 

1.1 الاستقلالية الإدارية في مشروع الدستور
إلى  الدولــة  الدســتور  مشــروع  مــن   )155( المــادة  قســمت 
يتــم  لــم  أخــرى  إداريــة  ومســتويات  وبلديــات  محافظــات 
تحديــد عددهــا وتســميتها، إنمــا تُــرك ذلــك للمشــرع ليقــوم 

الســكان  الوطنــي،  الأمــن  )مقتضيــات  لمعايــر  وفقــاً   بهــا 
ممــا  والتاريخيــة(،  الاقتصاديــة  والعوامــل  والجغرافيــا، 
المذكــورة  غــر  أخــرى  إداريــة  مســتويات  تحديــد  أن  يعنــي 
ممــا  القادمــة،  للســلطات  يرجــع     المشــروع  مســودة  في 
يخلــق الكثــر مــن الإربــاك بخصــوص توزيــع الاختصاصــات. 
فــإذ ألقينــا نظــرة عــى )المــادة 158( مــن المشــروع والمتعلقــة 
أن  نجــد  المحــي،  الحكــم  وحــدات  اختصاصــات  بتحديــد 
ذاتيــة،  صلاحيــات  الصلاحيــات:  مــن  أنــواع  ثــاث  هنــاك 
وصلاحيــات  المركزيــة،  الســلطة  مــن  منقولــة  وصلاحيــات 
مشــركة معهــا، وهــذا أمــر لا يمكــن أن يفصــل فيــه القانــون 
التفريــع،  لمبــدأ  وفقــاً  اختصاصــات  بتوزيــع  يتعلــق  لأنــه 
إضافيــة  أخــرى  وحــدات  إنشــاء  اختصــاص  إيــاء  وكــون 
تحديــد  عــدم  وكذلــك  القادمــة،  للســلطات  تركــت  قــد 
تباشــرها وحــدات الإدارة المحليــة  التــي  نوعيــة الصلاحيــات 
)مــن خــال مســتوياتها الإداريــة المختلفــة ســواء تلــك التــي 
تمارسها بشكل ذاتي، أو تلك التي تتقاسمها مع السلطة 

اللامركزية ومتطلبات الحكم المحلي: قراءة في مشروع الدستور

مبــدأ  تبنــي  عــن  المترتبــة  النتائــج  إن 
هــو  المســتقلة  الاعتباريــة  الشــخصية 
عــى  القــدرة  الجماعــات المحليــة  منــح 
باســتقلالية،  المحليــة  شــؤونها  إدارة 

خاصــة بهــا ميزانيــة  في  والتصــرف 
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اســتفهام  علامــات  يطــرح  ممــا  لهــا(.  أو المنقولــة  المركزيــة، 
الدلالــة  يعــزز  بشــكل  التفريــع  مبــدأ  تطبيــق  ضمــان  حــول 
الحقيقيــة لمفهــوم الاســتقلالية الإداريــة وكذلــك الماليــة طالمــا 
للمســتويات  النهــائي  العــدد  يحــدد  لــم  الدســتوري  النــص 
وتفريــع الاختصاصــات  لوحــدات الإدارة المحليــة،  الإداريــة 

فيمــا بينهــا. 

هــذا التغافــل مــن شــأنه فتــح المجــال للســلطة القادمــة لأن 
ضعــف  بحجــة  الذاتيــة  أو  المنقولــة  الصلاحيــات  مــن  تقلــل 
للســلطة  ليــس  وإنــه  الجماعــات،  لهــذه  الماليــة  المــوارد 
المركزيــة وفــرة في المــوارد التــي تســمح لهــا بتمويلهــا بالشــكل 
تحقيــق  يتــم  ولا  حالــه  عــى  الوضــع  فيبقــى  المطلــوب، 

الحــرّ. التدبــر  مجــال  فيضيــق  اللامركزيــة 

1.2 الاستقلالية المالية لوحدات الحكم المحلي 
الهيئــات  تخويــل  المحــي  الحكــم  تطبيــق  يســتوجب 
وبعــض  الإنفــاق،  مســؤوليات  بعــض  المنتخبــة  المحليــة 
صلاحيــات تعبئــة الإيــرادات المحليــة لتمويــل الأنشــطة التــي 
تقــوم بهــا، بمــا يحقــق لهــذه الهيئــات المحليــة الاســتقلالية 
في صنــع قرارتهــا الماليــة. وتعتــر عمليــة توفــر المــوارد الماليــة 
الخدمــات  وتوفــر  النفقــات  لتمويــل  ضروريــة  وســيلة 
دوراً  تلعــب  كمــا  الســكان،  متطلبــات  إلى  والاســتجابة 
اللامركزيــة  التنميــة المحليــة، وتشــمل  اساســياً في تحقيــق 
تشــر  الإيــرادات والإنفــاق، حيــث  ســلطات  مــن  الماليــة كلا 
ســلطة الإيــرادات إلى حصــة الضرائــب التــي تحصــل عليهــا 
المســتويات المحليــة إمــا مــن الناخبــن المحليــن أو الحكومــة 
التــي  الأمــوال  إلى  الإنفــاق  ســلطة  تشــر  بينمــا  المركزيــة، 
تنفقها المستويات المحلية على المشاريع والخدمات العامة 

المحليــة. الموازنــات  مــن 

تؤثر درجة الاستقلال المالي للوحدات المحلية على 
بالتخطيــط  مبادرتهــا  إمكانيــة  ومــدى  العمــل،  في  حريتهــا 
الاســتثمار،  حجــم  وزيــادة  المحليــة،  التنميــة  لمشــروعات 
وبالتــالي توفــر مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الراغبــن 
ثــم  ومــن  العمــل في المجتمعــات المحليــة،  عــى  والقادريــن 

رفــع مســتوى معيشــة المواطنــن المحليــن.

ولقــد أشــار مشــروع الدســتور في نــص المــادة 
مركزيــة  مــوارد  والبلديــات  )للمحافظــات  أن  إلى   )159(
تتفق مع القدر اللازم للقيام باختصاصاتها وموارد ذاتية 
مــن رســوم وجــزاءات وضرائــب ذات طابــع محــي وعوائــد 
اســتثماراتها، ومــا تتلقــاه مــن هبــات ووصايــا، ومــا تحصــل 
القانــون.  يحددهــا  أخــرى  عوائــد  وأي  قــروض  مــن  عليــه 

وتضمــن الدولــة التــوازن المــالي بــن وحــدات الحكــم المحــي 
منقــول  اختصــاص  وكل  بينهــا.  التضامــن  يكفــل  بمــا 
لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترناً 
بمــا يناســبه مــن مــوارد ماليــة. ولوحــدات الحكــم المحــي في 
إطــار الميزانيــة المصــادق عليهــا، حريــة التصــرف في مواردهــا 

الرشــيدة(. الحوكمــة  حســب قواعــد 

امتلكــت  وأن  حتــى  القــول  نافلــة  مــن  لعــل 
المســتوى  عــى  الإداريــة  الوحــدات  أو  المحليــة  الحكومــات 
المحــي الســلطة القانونيــة لفــرض الضرائــب، فــإن القاعــدة 
الضريبيــة ضعيفــة للغايــة، ومــن ثــم ســوف يتــم الاعتمــاد 
يتطلــب  كبــر.  بشــكل  المركزيــة  الحكومــة  تحويــات  عــى 
قــادرة  مركزيــة  دولــة  الماليــة،  اللامركزيــة  نحــو  التحــول 
القــدرات  وتوافــر  الــكلي،  الاقتصــاد  سياســات  إدارة  عــى 
ووضــع  المحليــة  للمســتويات  والإداريــة  الفنيــة  والمهــارات 
الإنفــاق  مســؤوليات  لتحديــد  وجليــة،  واضحــة  قواعــد 
وتخصيــص الإيــرادات والتحويــات مــن الحكومــة المركزيــة 
شــفافية  بــكل  المختلفــة  الوطنيــة  دون  المســتويات  إلى 
ووضوح، وهذه المتطلبات غير متوافرة في الوقت الحالي، 
مما يؤثر لاحقاً على الوعاء الزمني المطلوب للتحول نحو 

اللامركزيــة الماليــة كشــرط مــن شــروط الحكــم المحــي. 

عــدم  عــن  الناجمــة  المخــاوف  هنــاك  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
بهــا  يرتبــط  ومــا  للقانــون  وتركهــا  الاختصاصــات  تحديــد 
وفقــاً  المنقولــة  للمــوارد  المركزيــة  للســلطة  تقديــر  مــن 
لاختصاصــات الوحــدات المحليــة، ناهيــك عــن كــون النظــام 
حيــث  للمحليــات،  الجبايــة المباشــرة  يعيــق  للدولــة  المــالي 
يســتوجب تحويــل الإيــرادات المحصلــة مــن هيئــات الحكــم 
الــذي  الأمــر   ،)176 )المــادة  العامــة  الخزانــة  إلى  المحــي 

المنظــم. وقانونــه  المــالي  النظــام  في  النظــر  إعــادة  يتطلــب 

ثانيــاً: الانتخــاب وتعزيــز آليــات الديمقراطيــة 
التشــاركية في عمليــة صنــع القــرار 

2.1 الانتخاب
تعد الانتخابات ركيزة مهمة في تعزيز الحكم المحلي حيث 
بــدور  يؤمــن  الــذي  الديمقراطــي والتشــاركي  بالبعــد  ترتبــط 
الســلطة المحليــة، وكذلــك في  المواطنــن في اختيــار أعضــاء 
السياســات  ووضــع  القــرارات  صنــع  عمليــة  في  الانخــراط 

التنمويــة.
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إلى  المشــرع  أشــار 
المــادة  خــال  مــن  ذلــك 
اختيــار  أن  إلى   ،)157(
المحافظــات  مجالــس 
يكــون  والبلديــات 
الحــر  العــام  بالانتخــاب 
الســري المباشــر، ويراعى 
مجلــس  تشــكيل  في 
تمثيــل  المحافظــة 
في  الواقعــة  البلديــات 
لمــا  وفقــاً  وذلــك  نطاقهــا 
ضمّــن  القانــون.  ينظمــه 
مــن  الدســتور  مشــروع 
 )205( المــادة  خــال 

البلديــة  المجالــس  في   25% بلغــت  للنســاء  خاصــة  حصــة 
فــرص أكــر  بــاب منــح  مــن  دورتــن انتخابيتــن فقــط،  لمــدة 

المحليــة.  الهيئــات  في  النســاء  لمشــاركة 

صمــت المشــرع عــن تحديــد آليــة اختيــار رئيــس كل مــن 
مجلــس المحافظــة والمجلــس البلــدي، وتحديــد إذ كان الأمــر 
المنتخبــن، أم  بــن الأعضــاء  بالاقــراع الســري المباشــر  يتــم 
التســمية التلقائيــة كمحافــظ أو عميــد البلديــة لمــن تحصــل 
التــي  الآليــة  تحديــد  عــن  هــذا الإحجــام  أصــوات.  أكــر  عــى 
مــن  البلــدي،  والمجلــس  المحافظــة  رئيــس  اختيــار  بهــا  يتــم 
باعتبــار  البلديــــة  المجالـــس  داخــــل  التجــاذب  تعزيــز  شــأنه 
وإنمــــا  الناخبــن،  لإرادة  خاضعــــاً  يعــــد  لــــم  انتخابهــــم  أن 
لتوافقات قائمـة علـى توازنـات هشـة وتجاذبات إيديولوجية 
تبـــرز مباشـــرة بعـــد الإعلان عـــن النتائـــج النهائيـــة للانتخابات 
البلديــة، وتســبب توتــــراً كبيــــرا ً بيــــن أعضــاء المجلــــس وتوثــر 
علــــى اســــتقراره، وهذا ما حدث فعلاً عند انتخاب المجلس 
مثــل  أن  البعــض  يــرى  قــد   .2014-2015 ببنغــازي  البلــدي 
وإن  القانــون المنظــم،  في  تضمينهــا  يجــب  التفاصيــل  هــذه 
يفــي  بمــا  القانــوني  النــص  تعديــل  فقــط  يســتوجب  الأمــر 
إلى  الإشــارة  في  غضاضــة  لا  أنــه  نــرى  ولكــن  المطلــب،  هــذا 
لقاعــدة  يؤســس  وأنــه  ســيما  الدســتور  مــواد  ضمــن  ذلــك 

منشــودة. ديمقراطيــة 

ولــم يحســم مشــروع الدســتور كذلــك إمكانيــة وجــود 
مستويين لإدارة المحافظة. الأول رئيس مجلس المحافظة، 
والثــاني منصــب المحافــظ مــن عدمهــا، وإذ كان الأخــر يتــم 
الاكتفــاء  يتــم  أم  التنفيذيــة،  الســلطة  ليمثــل  بالتعيــن 
يطــرح  الحالــة  هــذه  وفي  مجلــس المحافظــة.  برئيــس  فقــط 
الســلطة  بــن  التنســيق  وآليــة  الرابــط  حــول طبيعــة  ســؤال 

إن  والمحليــة  التنفيذيــة 
مجلــس  ورئيــس  وجــد؛ 
المنتخــب  المحافظــة 
أن  يمكــن  لا  شــعبياً 
توجهــات  عــن  يعــر 
الســلطة المركزيــة ويكــون 
تنفيذهــا  عــى  مشــرف 
لــإرادة  الخاضــع  وهــو 
أحــال  ولقــد  الشــعبية. 
المشرع هذا كله للقانون 
القادمــة،  والســلطة 
الحســم  بالإمــكان  وكان 
المحــي،  الحكــم  بــاب  في 
لأهــواء  ذلــك  يــرك  ولا 
الســلطة التشــريعية لاحقــاً، ســيما وأنــه يمــس بمرتكــزات 

المحــي. الحكــم 

يتــم  التــي  التشــاركية  الديمقراطيــة  آليــات  تعزيــز   2.2
المحــي المســتوى  عــى  إقرارهــا 

 تعــد الديمقراطيــة التشــاركية شــكل مــن أشــكال 
التدبــر المشــرك للشــأن العــام، تعمــل عــى إشــراك ســكان 
طريــق  عــن  الســياسي  القــرار  اتخــاذ  في  المحليــة  الوحــدة 
حــول  المحليــة  الهيئــات  مــع  بتشــاورات  للقيــام  دعوتهــم 
مشاريع أو قرارات عمومية، ويتم ذلك من خلال النقاش 
الســلطة  بــن  والتصــورات  الــرؤى  لتوحيــد  المفتــوح   العــام 
المحليــة والســكان. وتجــدر الإشــارة إلى أن توفــر المعلومــات 
الأهميــة  غايــة  في  أمــراً  المشــاركين  المواطنــن  لــدى  الكافيــة 
البرامــج المطروحــة،  حــول طبيعــة  النقــاش  للمســاهمة في 
توفــر  يتطلــب  الــذي  الشــفافية  شــرط  يدخــل ضمــن  وهــذا 
البيانــات الدقيقــة في وقتهــا، مــا يســاعد في صنــع القــرارات 

والمحاســبة. والرقابــة  المشــاركة  نطــاق  وتوســيع 

للمــادة  وفقــاً  الدســتور  مشــروع  أشــار  ولقــد 
)163( إلى اعتمــاد وحــدات الحكــم المحــي التدابــر اللازمــة 
لضمــان مســاهمة المواطنــن ومنظمــات المجتمــع المــدني في 
وفــق  تنفيذهــا  ومتابعــة  المحليــة،  التنميــة  برامــج  إعــداد 
أن  مــن الملاحــظ  ولكــن  القانــون.  التــي يحددهــا  الضوابــط 
النــص جــاء عــام، حيــث افتقــد التأكيــد عــى بعــض آليــات 
المشــاركة التــي تغفــل عنهــا القوانــن كالمشــاركة في وضــع 
القيــام  بالوحــدات المحليــة  الميزانيــات، والالتزامــات المنــاط 
المــدني وكذلــك  والمجتمــع  انخــراط المواطنــن  لتســهيل  بهــا 
الدســتور.  مشــروع  إليــه  يشــر  لــم  الــذي  الخــاص  القطــاع 
وبالرغــم مــن إشــارة المــادة )54( إلى )إلــزام الدولــة بوضــع 

صمت المشرع عن تحديد آلية اختيار 
المحافظــة  مجلــس  مــن  كل  رئيــس 
كان  إذ  وتحديــد  البلــدي،  والمجلــس 
المباشــر  الســري  بالاقــراع  يتــم  الأمــر 
بــن الأعضــاء المنتخبــن، أم التســمية 
التلقائيــة كمحافــظ أو عميــد البلديــة

اللامركزية ومتطلبات الحكم المحلي: قراءة في مشروع الدستور



21 مجلة موازين - العدد الأول - سبتمبر 2023

تبــادل المعلومــات والاطــاع  تدابــر الشــفافية، والحــق في 
عليهــا وتعــدد مصادرهــا بمــا لا يمــس الاســرار العســكرية 
وحرمــة  العدالــة  إدارة  ولــوازم  العــام،  الأمــن  واســرار 
الحيــاة الخاصــة اللازمــة للشــفافية، ومــا اتفــق مــع دولــة 
ســرية  عــى  الحفــاظ  حــق  مــع   ســرياً  اعتبــاره  عــى  أخــرى 
ســياق  في  ذلــك  إلى  الإشــارة  الأفضــل  مــن  كان  المصــدر(. 
إلــزام الوحــدات المحليــة بتوفــر المعلومــات اللازمــة لممارســة 
الديمقراطيــة التشــاركية مــن قبــل ســكان الوحــدة المحليــة 
الآليــات  تحديــد  عــن  ناهيــك  الحوكمــة،  لمقتضيــات  وفقــاً 
كالعرائــض والالتماســات والحــوار والتشــاور  المســتخدمة 

لضمان حقوق المشاركة للسكان المحليين.	

الخلاصة
يستوجب الحكم على مدى تعزيز مشروع الدستور لمبادئ 
الحكــم المحــي، تحديــد طبيعــة الصلاحيــات الإداريــة التــي 
يتمتــع بهــا صنــاع القــرار عــى المســتويات المحليــة والوطنيــة، 
ناهيــك عــن كيفيــة اختيــار مســؤولي المســتويات العليــا عــى 
مســتوى الســلطة المحليــة مــن حيــث التعيــن والانتخــاب، 
المختلفــة  للمســتويات  الإنفــاق  صلاحيــات  طبيعــة  وأخــراً 
مــن  وبالرغــم  المحليــة(.  الحكومــة  المركزيــة،  )الحكومــة 
في  والمتمثلــة  المحــي  للحكــم  مهمــة  مبــادئ  إلى  الإشــارة 
أن  إلا  والتفريــع،  الموســعة،  والمركزيــة  الحــر،  التدبــر 
الهيئــة التأسيســية لــم تســتطع الوصــول إلى توافــق نهــائي 
الحكــم  بســلطات  العلاقــة  مــن الأبعــاد ذات  الكثــر  بشــأن 
المحــي، فقــررت إرجــاء البــت فيهــا إلى المنتخبــن القادمــن، 
ممــا يعمــل عــى اســتمرارية الهواجــس نفســها بخصــوص 
اســتدامة الوضــع الراهــن، ســيما وأن تجــارب الــدول تبــن 
أن عــدم تضمــن نظــام الحكــم اللامركــزي بتفاصيلــه المهمــة 
في الدســتور، لــن تمكــن غالبــا ً مــن بنــاء لامركزيــة ناجعــة،  
بالتوازنــات السياســية  يكــون رهنــاً  لإن الأمــر حينهــا ســوف 
ولقــد  اللامركزيــة،  وتعزيــز  المحــي  الحكــم  مــن  وموقفهــا 
تفصيليــة  انتقاليــة  أحــكام  إلى  الإشــارة  غيــاب  الأمــر  عــزز 
التــي تترجــم  يتــم ســن التشــريعات الرئيســية  توضــح متــى 
الحكم المحلي إلى واقع، وأيضاً النص ع لى فرض عقوبات 
يتــم احــرام مواعيــد تضمنهــا  لــم  إذ  القــادم  عــى المجلــس 
الدســتور.  لإن تجاهــل ذلــك يعنــي مــرور وقــت طويــل قبــل 
تأخــر  عــن  ناهيــك  الجديــد،  اللامركــزي  النظــام  تطبيــق 
الشــروع في إصــاح بنــى الهيئــات المحليــة لتكــون مســتعدة 
للاضطــاع باشــراطات اللامركزيــة الموســعة والتدبــر الحــر.
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يمثــل احــرام وحمايــة حقــوق الإنســان أحــد أساســات دولــة ســيادة القانــون بمــا تشــمله مــن فصــل بــن الســلطات واحتــكام 
جميــع الأفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة للقانــون. يلعــب الإطــار الدســتوري دوراً هامــاً في هــذا الســياق مــن خــال تنظيــم 
علاقــة مؤسســات الدولــة وســلطاتها ووظائفهــا ببعضهــا البعــض مــن جانــب، وبــن تلــك الأخــرة والأفــراد في المجتمــع مــن 
جانــب آخــر. إذ تتطلــب الحمايــة الفعليــة لحقــوق الإنســان، إطــاراً دســتورياً يحتــوي عــى ضمانــات لحمايــة واحــرام وإعمــال 

حقــوق الإنســان، وأن يكــون قــد تــم اعتمــاده مــن خــال هيئــة تمثيليــة عــى أثــر عمليــة تشــاركية عــى المســتوى الوطنــي.

للدولــة والمجتمــع وفرصــة لتعزيــز  فتمثــل عمليــة وضــع دســتور جديــد أو عمليــة تعديــل إطــار دســتوري قائــم حدثــاً مهمــاً 
الضمانــات الدســتورية لحمايــة حقــوق الإنســان. فإعمــال ســيادة القانــون واحــرام حقــوق الإنســان يبــدأ بوضــع دســتور جديــد 
وطريقة تصميم مسار وضع هذا الدستور لما له من تأثير على النص النهائي للدستور سواء من حيث محتواه أو من حيث 

مشروعيته وفعاليته. 

في هــذا الإطــار، اعتمــدت الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الليبــي، في ظــل انقســام ســياسي، مشــروع الدســتور 
بموافقــة أكــر مــن ثلثــي أعضاءهــا وذلــك بعــد 74 جلســة عامــة للهيئــة التأسيســية في يوليــو 2017. يمكــن القــول بــأن اعتمــاد 
أعضــاء  مــن  الهيئــة المكونــة  وهــي  التأسيســية،  الهيئــة  قامــت  إذ  بالتشــاركي،  يمكــن وصفــه  بعــد مســار  جــاء  هــذا المشــروع 
ممثلــن مــن جميــع أنحــاء ليبيــا، بالتواصــل مــع الأطــراف السياســية والاجتماعيــة طــوال عمليــة صياغــة المشــروع ســواء مــن 
خلال قنوات رسمية أو غير رسمية، وكانت مداولاتها علنية وشفافة نسبياً. كان من المفترض أن يعرض مشروع الدستور 
إلى الاســتفتاء لاعتمــاده كمــا كان مقــرراً حســب الإعــان الدســتوري وتعديلاتــه، إلا أنــه وبعــد مــرور أكــر مــن خمــس ســنوات 

عــى الانتهــاء منــه، لــم يعــرض بعــد. 

بعــد تعــر إجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية المقــررة في ديســمبر 2021، بحســب مــا كانــت تقتضيــه خريطــة الطريــق 
الأمميــة للحــل الســياسي، عــاد الحديــث عــن ضــرورة تفعيــل مشــروع الدســتور الليبــي لســنة 2017 وإجــراء انتخابــات وفقــه 
بعد الاستفتاء عليه. بالإضافة لذلك، فقد أعاد الحديث عن مشروع الدستور التساؤل حول مدى احتوائه على ضمانات 
لحقوق الإنسان، بمعنى آخر، وجود نص مكرس لهذه الحقوق والحريات بالإضافة للإجراءات والمؤسسات التي تضمن 
احــرام النــص المكــرس لهــا؟  ســتطرق الورقــة بشــكل عــام لــكل مــن الحقــوق وضماناتهــا بمــا في ذلــك الجانــب المعيــاري لضمــان 
حقــوق الإنســان والمؤسســات الضامنــة لاحــرام تلــك الأخــرة )أولاً(، كمــا ســتتطرق للإجــراءات بتحديــد الحقــوق والحريــات 

)ثانياً(. 

بقلم الأستاذ ضياء شقوره
باحث في القــــانون العـــــام، مهتــــم في أبحاثه بمســـــــائل تخص الحقــــــوق المدنيــــــة والسياسية. حاليًا،

يقوم شقورة بإعداد رسالة دكتوراه حول الدستورية في دول ما بعد الربيع العربي.

ورقة بحثية حول
الدستورية لحقوق الإنسان

في مشروع الدســـــــتور الليبــــي
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أولاً : الحقوق وضماناتها : 

1. تكريس الحقوق والحريات في مشروع الدستور: 
عادة ما تتقدم وثيقة الدســتور مقدمة اصطلح على تســميتها توطئة أو ديباجة، وهي ليســت بالأمر الضروري، فقد 
نجــد بعــض الدســاتير دون مقدمــة. إلا أن الاتجــاه العــام لمختلــف الدســاتير هــو تبنــي مقدمــة مقتضبــة تتضمــن رد فعــل 
على الماضي وتطلع للمستقبل. توجد في العديد من الدساتير إشارات في المقدمة إلى قيم مثل احترام حقوق الإنسان 
والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية أو غيرها من المبادئ والقيم الدينية، وبذلك 
تكتــي الديباجــة أهميــة لمــا يتعلــق بتفســر باقــي مــواد الدســتور والحقــوق الــواردة فيــه. خلافــاً لمشــاريع الدســتور التــي 
نشــرت ســابقاً، جــاء مشــروع الدســتور لعــام 2017 دون توطئــة واكتفــى بذكــر “نحــن أبنــاء الشــعب الليبــي، الليبيــن 

والليبيات، نقر هذا الدستور”. 

كــرس مشــروع الدســتور بابــاً كامــاً للحقــوق والحريــات مــن خــال المــواد مــن 31 إلى 66. وهــو مــا تقــوم بــه العديــد مــن 
الدساتير، اذ تقوم بالتنصيص على لائحة حقوق وحريات كمعايير وقواعد ومبادئ قانونية. لا تقتصر المواد المتعلقة 
بالحقــوق والحريــات في مشــروع الدســتور عــى تلــك الموجــودة في بــاب الحقــوق والحريــات، إذ نجدهــا موزعــة عــى المــواد 
القانونيــة في كامــل أبوابــه ومــن ذلــك، يحتــوي البــاب الأول عــى الحــق في بيئــة ســليمة )المــادة 18(، وبعــض الحقــوق 
الثقافيــة ومنهــا الحــق الهويــة واللغــة )المــادة 2(، وحقــوق المواطنــة والمســاواة وعــدم التمييــز )المــادة 7(، وتكافــؤ الفــرص 
)المادة 16(. وكذلك في الباب الرابع حول السلطة القضائية والذي كرس حقوقاً متعلقة بالحق في المحاكمة العادلة 

كالحــق في القــاضي الطبيعــي وحظــر القضــاء الاســتثنائي )المــادة 123(، والحــق في التقــاضي عــى درجتــن )المــادة 122(. 

بالإضافــة لذلــك، نجــد في بعــض الأبــواب الأخــرى، أحكامــاً دســتورية تنــص عــى طريقــة تفعيــل حــق ورد في مــادة أخــرى 
لمشــروع الدســتور. ومنهــا المــادة 185 مــن بــاب الأحــكام الانتقاليــة والمتعلقــة بضمــان نســبة تمثيليــة للمــرأة مقــدرة ب 25 
بالمائــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب والمجالــس المحليــة مــدة دورتــن انتخابيتــن، وهــو مــا جــاء بــه في المــادة 49 المتعلقــة 
الحــق في  مثــل  أو  العامــة.  بالانتخابــات  التمثيــل  حــق الـمـرأة في  تفعيــل  آليــة لضمــان  يضــع  بدعــم حقــوق الـمـرأة حيــث 
المشــاركة في الحيــاة السياســية )المــادة 42(، والــذي تضمــن للمواطنــن والمجتمــع المــدني تقديــم مقترحــات تشــريعية، 

وهــو مــا أكدتــه المــادة 72 المتعلقــة بمشــاريع القوانــن ومقترحاتهــا وأحالــت تنظيــم هــذا الحــق للقانــون. 

لا شك بأن مشروع الدستور يمثل تقدماً في تكريس الحقوق والحريات على مستوى القانون الوطني الليبي، إلا أن 
بعــض المــواد التــي تضمنهــا الدســتور قــد تطــرح مجموعــة إشــكاليات. منهــا عــى ســبيل المثــال، الحــق في المســاواة وعــدم 
بعــن الاعتبــار حقــوق الأفــراد  للمواطنــن والمواطنــات فقــط، دون الأخــذ  الدســتور  بــه مشــروع  الــذي اعــرف  التمييــز 
الخاضعين للولاية القانونية الليبية )المادة 7(. أو الحق في الجنسية واعتباره حق نسبي وغير مطلق وإمكانية سحب 

الجنســية مــن الليبيــن بنــاءاً عــى اعتبــارات المصلحــة العامــة )المــادة 10(. 

يكــرس مشــروع الدســتور في بــاب الحقــوق والحريــات مجموعــة متنوعــة مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة، كالحقــوق 
المتعلقة بالكرامة الإنسانية )المواد 31 و32 و34(، الحق في السلامة )المادة 32(، وحريات الصحافة والإعلام والتعبير 
والنشر)المواد 37 و38(، الحقوق الانتخابية كالحق في التصويت والترشح )المادة 39(، أو الحقوق المرتبطة بالمشاركة 
في  والحــق  والشــفافية  والتجمــع  والتظاهــر  المــدني  والمجتمــع  السياســية  الأحــزاب  تكويــن  مثــل  السياســية  الحيــاة  في 
المعلومة )المواد 43-40 و46(، أو الحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة والتي جاءت تقدمية وشملت بالتفصيل أغلب 

عناصــر المحاكمــة العادلــة وشــجعت عــى العقوبــات البديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة )المــواد 62-64(. 

الـمـاء  في  كالحــق  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مــن  مجموعــة  والحريــات  الحقــوق  بــاب  يضــم  كمــا 
والغــذاء )المــادة 47(، والحــق في الصحــة )المــادة 48(، والحيــاة الكريمــة بمــا يشــمل ذلــك الحــق في الضمــان الاجتماعــي 
)المــادة 50(، والحــق في التعليــم )المــادة 52(، والحــق في العمــل )المــادة 56(. مــن الجديــر بالذكــر، بــأن مشــروع الدســتور 
الليبــي لا يتطــرق فقــط لمســألة النفــاذ للحــق، بــل أيضــاً لنوعيــة الخدمــات المقدمــة لإعمــال الحــق. فعــى ســبيل المثــال، 
تنص المادة 45 من مشروع الدستور على حق جميع الليبيين في رعاية صحية ذات جودة. إذ لا يقتصر تكريس الحق 
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فقــط عــى إعمــال النفــاذ للخدمــات الصحيــة، بــل لخدمــات صحيــة ذات جــودة. 

جميــع هــذه المــواد المتعلقــة بالحقــوق والحريــات ســواء تلــك الموزعــة عــى أبــواب مشــروع الدســتور أو التــي تضمنتهــا لائحــة 
الحقوق والحريات تطرح مجموعة ملاحظات وتساؤلات أهمها: 

الملاحظــة الأولى تتعلــق بمــا إذا كانــت لائحــة الحقــوق والحريــات المذكــورة في مشــروع الدســتور جــاءت عــى ســبيل الحصــر 
أم الذكــر. لا نجــد بالعــودة لمشــروع الدســتور إجابــة واضحــة عــن هــذا الســؤال. إلا أنــه يمكــن الاســتنتاج بأنهــا قائمــة غــر 
حصريــة ومفتوحــة وذلــك مــن المــواد الدســتورية الأخــرى، ومنهــا المــادة 66 المتعلقــة بالسياســات التشــريعية والتنفيذيــة 
والتــي تنــص عــى أن “جميــع السياســات التشــريعية تبنــى عــى حمايــة حقــوق الإنســان”. ولكــن كان مــن الأجــدى والأجــدر 
لــو أن مشــروع الدســتور قــد نــص صراحــة عــى أن قائمــة الحقــوق والحريــات مفتوحــة كمــا هــو الحــال في بعــض دســاتير 

الدول الأخرى. 

عــدد الحقــوق المدرجــة في  عــن  النظــر  النفــاذ والتقــاضي للحقــوق والحريــات، وبصــرف  بقابليــة  تتعلــق  الثانيــة  الملاحظــة 
الدســتور، لا بــد عــى النصــوص الدســتورية أن تكــون قابلــة للنفــاذ والتقــاضي، بمعنــى أن تكــون المحاكــم قــادرة عــى إنفــاذ 
هــذه النصــوص. ينظــر إلى الحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أنهــا قابلــة للعــرض عــى القضــاء، فهــي بذلــك لا تشــكل أي 
إشــكالية عندمــا يتعلــق الأمــر بذلــك، إلا أن هــذا الأمــر لا يــزال موضــع نقــاش عندمــا يتعلــق الأمــر بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. والحجــة التــي تقــدم بالعــادة بــأن مثــل هــذه الحقــوق هــي في الغالــب تعــر عــن تطلعــات أو غايــات 
سياســية وتعتمــد في تحقيقهــا عــى المــوارد المتوفــرة، وأن التقــاضي في هــذه الحقــوق يعنــي التدخــل في خيــارات سياســية في 
ظل موارد شحيحة. وفي هذا الاتجاه، يفتقر مشروع الدستور الليبي لآليات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
والتــي مــن الممكــن أن تســهل عمــل القضــاء وتســهل قابليــة هــذه الحقــوق للتقــاضي، مــن ذلــك النــص عــى نســبة محــددة 
مــن الموازنــة العامــة للدولــة لإنفاقهــا عــى مجــالات كالصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي، أو غيرهــا مــن آليــات إعمــال 

الحقــوق حتــى لا تصبــح مجــرد طموحــات أو حــراً عــى ورق. 

تكــرس   7 فالمــادة  تناقضــات،  مــن  الحقــوق والحريــات  بعــض  عليــه ممارســة  تنطــوي  قــد  بمــا  تتعلــق  الثالثــة،  الملاحظــة 
تكــرس أن  التمييــز لأي ســبب كان، إلا أن الفصــول الأخــرى  القانــون وأمامــه وتحظــر  مســاواة المواطنــن والمواطنــات في 
“الشــريعة الاســامية” مصــدر للتشــريع، بمــا يطــرح، عــى ســبيل المثــال، إشــكاليات منهــا مــا يتعلــق بالمســاواة بــن الـمـرأة 

والرجل. 

2. مؤسسات ضمان الحقوق والحريات في مشروع الدستور: 
التــي تضمــن فعليــاً  عــن الآليــات والمؤسســات  عــن حمايــة دســتورية لحقــوق الإنســان دون الحديــث  لا يمكــن الحديــث 
احــرام النــص القانــوني الدســتوري وتســهر عــى تطبيقــه. إذ أن تكريــس الحقــوق ووضــع ضوابــط وقيــود عــى تقييدهــا 
غــر كافي لضمــان ممارســتها بشــكل فعــال. فــا بــد وجــود مؤسســات تحمــي الحقــوق والحريــات ضــد تعســف الســلطة 
العــادي،  القضــاء  الليبــي الضمانــات المؤسســاتية الضروريــة لذلــك ومنهــا:  التنفيذيــة والمشــرع. يوفــر مشــروع الدســتور 

والقضــاء الدســتوري، والهيئــات المســتقلة، وخاصــة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 
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3.القضاء العادي:
 ينــص البــاب الرابــع مــن مشــروع الدســتور عــى الســلطة القضائيــة ويعــدد مــن وظائــف الســلطة القضائيــة الأساســية هــو 
إقامــة العــدل وضمــان ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات. تمثــل الرقابــة القضائيــة ضمانــة جوهريــة مرتبطــة 

بتحديــد الحقــوق في كل الأنظمــة الديمقراطيــة، حيــث يعتــر اســتقلال القضــاء شــرط ضــروري لنجاعــة هــذه الرقابــة. 

أداء  في  “مســتقلون  فالقضــاة  القضــاء،  باســتقلالية  يتعلــق  فيمــا  متماســك  دســتوري  إطــار  الدســتور  مشــروع  يقــدم 
وظائفهــم، لا يخضعــون لغــر القانــون ويلتزمــون مبــادئ النزاهــة والحيــاد”، كمــا نــص “التدخــل في عمــل القضــاء جريمــة 
لا تســقط بالتقــادم”. بالإضافــة لذلــك، وضــع مشــروع الدســتور مجموعــة مــن الضمانــات المتعلقــة بتعيــن وعــزل أعضــاء 
الســلطة القضائيــة، ويذكــر بــأن المجلــس الأعــى للقضــاء هــو الســلطة الوحيــدة المخولــة باتخــاذ قــرارات تمــس بالقضــاة. 
إلا أن مشــروع الدســتور يحيــل تكويــن المجلــس الأعــى إلى القانــون، وبالرغــم مــن أن المــادة 126 تنــص عــى ضــرورة احــرام 
اســتقلاليته عنــد تكوينــه، إلا أن هــذه الإحالــة تشــكل مصــدر ضعــف كبــر وتســمح باســتغلال المجلــس بســهولة مــن قبــل 
الأغلبيــة السياســية في مجلــس الشــورى مســتقبلاً مــا قــد يفــرغ اســتقلالية المجلــس الأعــى للقضــاء مــن محتواهــا مــا يؤثــر 

ســلباً عــى اســتقلالية القضــاء بشــكل عــام. 

في نفــس الإطــار، يوفــر البــاب الرابــع مــن مشــروع الدســتور، مجموعــة مــن الضمانــات الأخــرى المتعلقــة بالقضــاء مثــل 
حظــر المحاكــم الاســتثنائية والاختصــاص الحصــري للمحاكــم العســكري في الجرائــم العســكرية التــي يرتكبهــا عســكريون، 
الأمــر الــذي يعــزز اســتقلالية وحيــاد الــدور الرقابــي للقضــاء العــادي عــى تعســف الدولــة فيمــا يتعلــق بممارســة الحقــوق 

والحريــات.

4. القضاء الدستوري: 
ينــص مشــروع الدســتور في بابــه الخامــس عــى إنشــاء محكمــة دســتورية مســتقلة تتكــون مــن 12 عضــو، يختــار المجلــس 
الأعلى للقضاء 6 أعضاء منهم، ويختار كلاً من رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية 3 أعضاء )المادة 136(. تختص 
تنظــر المحكمــة  كمــا  والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  لعمــل  والضوابــط  القوانــن  دســتورية  عــى  بالرقابــة  المحكمــة 
التشــريعية  الســلطة  وفــاء  بعــدم  المتعلقــة  الدعــاوى  وفي  الدســتورية  التعديــات  إجــراءات  دســتورية  في  الدســتورية 

)المــادة 139(. الدســتورية  بالتزاماتهــا 

الرقابــة  خــال  مــن  الدســتور،  للحقــوق والحريــات في مشــروع  متوقــع  كضامــن  هامــاً  دوراً  الدســتوري  القضــاء   يلعــب 
اللاحقة التي يقوم بها على دستورية القوانين، بالإضافة للدور الذي يلعبه في مراجعة الدستور وتعديله.  تنص المادة 
19 عــى أن أي تعديــل للدســتور لا يجــب أن يمــس بالمبــادئ المتعلقــة بالتعدديــة السياســية والتــداول الســلمي للســلطة، 
دوراً  القادمــة  الدســتورية  للمحكمــة  يجعــل  ممــا  تعزيزهــا،  بغــرض  إلا  بالحقــوق والحريــات  بالضمانــات المتعلقــة  ولا 

أساســياً  في ضمان ذلك. 

5. الهيئات المستقلة:
 تلعــب الهيئــات المســتقلة اليــوم في العديــد مــن الأنظمــة الدســتورية المعاصــرة دوراً أساســياً في تعزيــز المســائلة المجتمعيــة 
الفســاد وتعزيــز واحــرام  للشــفافية والتعدديــة ومكافحــة  مــن تعزيــز  بمــا يشــمل ذلــك  الدولــة،  العامــة في  للســلطات 
حقــوق الإنســان. يضــم البــاب الســابع مــن مشــروع الدســتور مجموعــة مــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة، كمــا ينــص عــى 

اســتقلاليتها الإداريــة والماديــة وهــو الأمــر الضــروري لــي تمــارس مهامهــا بشــكل فعــال.

 ولعــل أهــم هــذه المؤسســات هــو المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والــذي يعمــل عــى تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في 
ليبيــا. يضــع مشــروع الدســتور المبــادئ العامــة المتعلقــة بالهيئــات المســتقلة وبالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان. ويمكــن 
القــول، بــأن ضمــان اســتقلالية المجلــس وتســليحه بولايــة واســعة وقويــة، وفقــاً لمبــادئ باريــس، يعــزز مــن قــدرة المؤسســة 

عــى القيــام بدورهــا في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان عــى المســتوى الوطنــي. 
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ثانياً : حدود الحقوق والحريات في مشروع الدستور : 

1. القيود على الحقوق والحريات:
 بالإضافــة للصمــت تمامــاً عــن التقييــد مثــل دســتور الولايــات المتحــدة الصــادر ســنة 1787، والــذي تــرك ضبــط الحريــات 
للقانــون والقضــاء، فالدســاتير أمــام طريقتــن عندمــا يتعلــق الأمــر بوضــع وضبــط قيــود الحقــوق والحريــات. الطريقــة 
الأولى هــي طريقــة التحديــد الخــاص، بمعنــى وضــع القيــود عــى كل حــق مــن الحقــوق التــي يضمنهــا الدســتور بمجموعــة 
الضوابــط  تضمــن  الدســتور  ضمــن  جامعــة  مــادة  إيــراد  عــى  فتقــوم  الثانيــة،  الطريقــة  أمــا  بــه.   الخاصــة  الضوابــط  مــن 
المنطبقة على جميع الحقوق والحريات. كما يمكن أيضا الجمع بين الخيارين السابقين، ويطلق عليها البعض طريقة 

التحديــد المــزدوج للحقــوق والحريــات . 

بــأن مشــروع الدســتور الليبــي اعتمــد طريقــة تحديــد مــزدوج للحقــوق والحريــات، إذ نصــت بعــض المــواد  يمكــن القــول 
المتعلقة بالحقوق والحريات على بعض الحدود المتعلقة بها. جاءت المواد القانونية متفاوتة فيما يتعلق بضوابط هذه 
القيــود، فكانــت في بعــض الأحيــان واضحــة ودقيقــة، وبعضهــا الآخــر غــر واضحــة وغــر دقيقــة تمامــاً. بالإضافــة لذلــك، 

أحالــت بعــض المــواد تنظيــم هــذا الحــق أو حــدوده للقانــون في بعــض الأحيــان الأخــرى. 

ً لعقوبــة بموجــب  المتعلقــة بالكرامــة الإنســانية، عــى “حظــر العمــل القســري إلا لضــرورة، أو تنفيــذا  نصــت المــادة 34 
حكــم قضــائي”. ولــم تحــدد مــادة مشــروع الدســتور الضــرورات التــي يمكــن أن تجيــز العمــل القســري؟ في نفــس الســياق، 
ضمنــت المــادة 37 حريــة التعبــر والنشــر، إلا أنهــا نســبت هــذا الحــق بتحديــد مــا يجــب عــى الدولــة “أن تتخــذ تدابــر لازمــة” 
بخصوصــه، وهــو حمايــة الحيــاة الخاصــة وحظــر التحريــض عــى الكراهيــة والعنــف والعنصريــة وحظــر التكفــر وفــرض 

الأفكار بالقوة. 

جــاءت بعــض المــواد بشــروط أخــرى متعلقــة بوضــع قيــود وحــدود عــى ممارســة الحريــات، ومــن ذلــك، حريــة الصحافــة 
والإعلام. إذ أسســت المادة 38 لضمان حرية وتعددية واســتقلالية وســائل الصحافة والإعلام، وحضرت إيقافها إلا من 
خــال أمــر قضــائي، وحلهــا إلا مــن خــال حكــم قضــائي. وهــو مــا اعتمدتــه المســودة بالنســبة لبعــض المــواد الأخــرى كالمــادة 

41 المتعلقة بالمجتمع المدني. 

في نفــس الإطــار، وضــع مشــروع الدســتور مــادة جامعــة لتحديــد الحقــوق والحريــات، وهــي المــادة 65 والتــي تنــص عــى 
الضمانــات المتراكبــة  مــن  تضــم المــادة 65 مجموعــة  الحقــوق والحريــات.  عــى  قيــود  لوضــع  اللازمــة  الشــروط  مجموعــة 

ترافــق عمليــة تحديــد الحقــوق. التــي  والمتسلســلة 

مــا  ومحــدداً”، وهــو  ًوواضحــاً  يكــون “ضروريــا  أن  يجــب  الحقــوق والحريــات  عــى ممارســة  قيــد  بــأن أي  تذكــر المــادة  إذ 
يكــرس أن أي مســاس بالحقــوق يجــب أن يــرر بضــرورة مــا وأن يكــون هــذا المســاس واضحــاً ومحــددا. إلا أن مــادة مشــروع 
الدســتور لــم تحــدد مــا هــي حــالات الضــرورة، وتركــت ذلــك لهــوى المشــرع في مرحلــة لاحقــة. في هــذا الإطــار، يمكــن ذكــر 
مثــال الدســتور التونــي لســنة 2014 والــذي يفصــل في مادتــه 49، حــالات الضــرورة التــي يجيــز فيهــا المســاس بالحقــوق 

والحريات. 

تضــع المــادة 65 شــرط التناســب مــع المصلحــة محــل الحمايــة أيضــاً، بمعنــى قيــاس ملائمــة التقييــد المفــروض مــع الغــرض 
منــه وموازنــة مــا إذا كان القيــد يشــكل تهديــداً عــى مصالــح صاحــب الحــق مقارنــة بأهميــة العوامــل المــررة لــه. 

بالإضافــة لذلــك، فــأن المــادة 65 تضــع شــرطاً لأي تحديــد للحقــوق وهــو عــدم الرجــوع عــن الضمانــات المقــررة بالقانــون، 
بمعنــى أن النصــوص القانونيــة المقيــدة للحقــوق والحريــات لا يجــب أن تقــوم بتحديــد الحقــوق بشــكل أكــر ممــا هــو عليــه 
الحال في القوانين الموجودة. كما تضع شرط عدم تعارض الحدود مع أحكام الدستور، الأمر الذي يكرس مبدأ علوية 
الدســتور وأحكامــه، إلا أن البعــض يــرر قلقــه مــن إضافــة هــذه الجملــة عــى اعتبــار أنهــا إشــارة واضحــة إلى شــرط أســبق 
يتمثــل في أن الشــريعة الإســامية هــي مصــدر للتشــريع )المــادة 6(، مــا يمكــن أن يتعــارض مــع المعايــر الدوليــة للحقــوق 

والحريــات فيمــا يتعلــق بالمســائل المتعلقــة بالمــراث عــى ســبيل المثــال. 
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مــن  هــل ذلــك  تنظيمهــا،  أو طريقــة  الحقــوق والحريــات،  عــى  قيــود  يضــع  أن  يمكــن  مــن  توضــح المــادة  النهايــة، لا  في 
تقــوم بعــض  الاختصــاص الحصــري للقانــون، أو أن هنــاك مجــال لإرادة الإدارة للتدخــل بذلــك أيضــاً. في هــذا الإطــار، 
الدســاتير بوضــع اختصــاص حصــري في مجــال الحقــوق والحريــات للقانــون، بــل وتختــار أيضــا ًأن تكــون القوانــن المتعلقــة 

بالحقــوق والحريــات قوانــن يتــم اعتمادهــا بأغلبيــة معــززة.  

 2. الحالات الاستثنائية والحقوق والحريات في مشروع الدستور: 
الحقــوق والحريــات  القانــون واحــرام  عــى حكــم  مــن أهميــة  لهــا  لمــا  الطــوارئ  تنظيــم حالــة  عــى  الدســاتير  تنــص أغلــب 
واســتقرار النظــام الســياسي والفصــل بــن الســلطات. إذ أن التنصيــص عــى إجــراءات إعــان حالــة الطــوارئ أو الحــالات 
الاســتثنائية الأخــرى في الدســتور بشــكل واضــح ودقيــق يعــد ضمانــة لعــدم التعســف في اســتخدام مثــل هــذه الإجــراءات. 

وتمكــن هــذه الاســتثناءات الدســتورية مــن تعليــق العمــل جزئيــاً أو كليــاً بالحقــوق والحريــات الــواردة بــه. 

يتطــرق مشــروع الدســتور الليبــي لســنة 2017 لهــذه الحــالات في بابــه الثــاني عشــر المتعلــق بالأحــكام العامــة وذلــك في المــواد 
187 و188 ويذكــر حالتــن مــن الحــالات الاســتثنائية، الأولى هــي حالــة الطــوارئ والثانيــة هــي حالــة الأحــكام العرفيــة. 

وتوضــح كلاً مــن المــواد 187 و188 إجــراءات وأســباب إعــان كلاً مــن الحالتــن. 

مــن الدســاتير مجموعــة  التعليــق بمثابــة تهديــد لممارســة الحقــوق والحريــات، ولذلــك، تضــع العديــد  يعتــر مثــل هــذا 
ذلــك  ويشــمل  الأخــرى،  الاســتثناء  وحــالات  الطــوارئ  حــالات  في  فعــال  بشــكل  والحريــات  الحقــوق  لحمايــة  ضمانــات 

ممارســتها.  وأســبابها وطريقــة  الحالــة الاســتثنائية،  إعــان  إجــراءات 

فعلى مستوى الإعلان عن حالة الطوارئ، فحسب المعايير الدولية المتعارف عليها لا بد أن يخضع الإعلان إلى مجموعة 
مــن الشــروط، إذ يجــب أن تكــون حالــة الطــوارئ مقيــدة بزمــن، أي مؤقتــة وأن تتــم لتحقيــق أهــداف تتعلــق بالمصلحــة 

العامــة وأن تكــون مراجعــة قــرار إعــان حالــة الطــوارئ ممكنــة. 

بــد مــن تحديــد الســلطات المصاحبــة لحالــة الطــوارئ، مقيــدة قــدر الإمــكان وأن تكــون  أمــا عــى مســتوى الممارســة، فــا 
التدابــر المتخــذة متناســبة مــع الغــرض المنشــود، وأن تتــاح وســائل الانتصــاف الفعالــة للأشــخاص.  بالإضافــة لذلــك، فــا 
بــد التنصيــص عــى مجموعــة الحقــوق غــر القابلــة للتقييــد ومنهــا الحــق في الحيــاة وعــدم التعــرض للتعذيــب أو الــرق 

والعبوديــة... إلــخ . 

يضع مشروع الدستور الليبي مجموعة من الضوابط الإجرائية لإعلان كلاً من حالتي الطوارئ وحالة الأحكام العرفية. 
يتــم الإعــان عــن حالــة الطــوارئ مــن رئيــس الجمهوريــة في حــالات محــددة وهــي تعــرض البــاد لنازلــة أو حصــار أو خطــر 
يهــدد ســامتها وذلــك بالتشــاور مــع رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الشــورى، ويقرهــا أو يلغيهــا ذلــك الأخــر بعــد ثــاث 
أيام من إعلانها في حالة انعقاده أو 7 أيام في حالة عدم انعقاده. تحدد المادة 187 من مشروع الدستور 60 يوم كفترة 
زمنيــة لحالــة الطــوارئ بنــاءاً عــى موافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس الشــورى، قابلــة للتجديــد ل 120 يومــاً آخــر بنــاءاً عــى 

أغلبية الثلثين من المجلس. 

أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة الأحكام العرفية، فيمكن لرئيس الجمهورية إعلانها في حالتي الحرب والتهديد 
الجســيم لأمــن البــاد، بنــاءاً عــى طلــب يقدمــه لمجلــس الشــورى، عــى أن يبــت المجلــس في طلبــه بالأغلبيــة المطلقــة خــال 
تنــص المــادة 188 عــى عــدم  تبــدو حالــة الأحــكام العرفيــة أكــر محدوديــة مــن حيــث النطــاق الجغــرافي، إذ  أيــام.  ثــاث 
إمكانيــة فرضهــا عــى كامــل البــاد، إلا أن المــادة لا تعالــج مســألة المــدة الزمنيــة لهــا، وتحيــل ذلــك إلى القانــون الــذي ينظــم 
الأحكام الخاص بها. يكتفي نص المادة بالقول بأن رفع هذه الحالة هو من اختصاص مجلس الشــورى بناءاً على طلب 

رئيــس الجمهوريــة. بالإضافــة لذلــك، فــإن رئيــس الجمهوريــة يقــدم تقريــراً شــهرياً بشــأنها. 

تضيــف المــادة 189 مجموعــة ضوابــط وقيــود لــكل مــن حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة وتحيــل للقانــون بعــض المســائل 
يمكــن  التــي  الحالتــن والحقــوق  مــن  الزمنيــة ونطــاق كل  والمــدة  الحالــة،  لهمــا، كأســباب إعــان  التنظيميــة والإجرائيــة 
تقييدهــا. كان مــن الأولى والأفضــل أن يقــوم مشــروع الدســتور بذلــك عــى مــا لهمــا مــن أهميــة للحمايــة الفعليــة لحقــوق 

الإنســان، ومــا يحملــه ذلــك مــن ضمانــات عــدم التعســف وعــدم تــرك ذلــك لهــوى المشــرع. 
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ًفي الفقرتــن الثانيــة والرابعــة مــن المــادة 189، مجموعــة مــن القيــود المتعلقــة بشــكل مباشــر  نــص المشــروع أيضــا  يضــع 
بممارســة الحقــوق والحريــات، إذ تشــرط عــدم وضــع قيــود عــى الحقــوق والحريــات، أثنــاء الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، 
مــع مراعــاة المــواد 31 و32 و34،  للبــاد، وذلــك  العامــة  العــام والســامة  عــى الأمــن  الضــروري للمحافظــة  بالقــدر  إلى 
إلا أن ذلــك لا يوضــح بشــكل صريــح مــا إذا كانــت تلــك الحقــوق هــي جــزء مــن قائمــة الحقــوق التــي لا يمكــن وضــع قيــود 
عليهــا. تضيــف الفقــرة الرابعــة مــن المــادة نفســها، بشــكل واضــح وصريــح، بــأن الحــق في القــاضي الطبيعــي وحظــر محاكمــة 

المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية أحــد الحقــوق التــي لا يمكــن المســاس بهــا. 

بالإضافــة لذلــك، تضيــف المــادة 189 في باقــي فقراتهــا مجموعــة مــن القيــود عــى ممارســة كلاً مــن حالــة الطــوارئ وحالــة 
الأحــكام العرفيــة، وذلــك مثــل خضــوع جميــع القــرارات والتصرفــات التــي يتــم اتخاذهــا خــال الحالتــن لرقابــة القضــاء 

واحــرام مبــدأ المشــروعية وعــدم إمكانيــة تعديــل الدســتور أو تعطيــل أحكامــه أو حــل المجالــس المنتخبــة. 

يمكــن القــول أنــه إجمــالاً، يوفــر الإطــار القانــوني المقــرح في مشــروع الدســتور والمنظــم لــكل مــن حالتــي الطــوارئ والأحــكام 
الممارســات  وتقييــد  وضبــط  الحالتــن  إعــان  قــرار  بأخــذ  المتعلقــة  والعمليــة  الإجرائيــة  الضمانــات  مــن  جملــة  العرفيــة 
والســلطات خــال الحالتــن. إلا أن إحالــة مشــروع الدســتور تنظيــم المســائل الإجرائيــة والتدابــر التــي يمكــن اتخاذهــا مثــل 

المــدة الزمنيــة لهــا والحقــوق التــي يمكــن تقييدهــا، قــد يفــرغ هــذه الضمانــات مــن محتواهــا. 

على سبيل الخاتمة : 
اعتمــدت الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور الليبيــة بعــد ثــاث أعــوام عــى بــدء عملهــا، مشــروع الدســتور الليبــي لســنة 
2017، وقد جاء مشروع الدستور بالعديد من ضمانات حقوق الإنسان بما يشمل ذلك من تكريسه لمجموعة واسعة 
عــى أغلــب  جــاءت موزعــة  والتــي  أيضــاً،  بــل ورياضيــة  مــن حقــوق مدنيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، 
لمــا كرســه مشــروع الدســتور مــن حقــوق  أبوابــه. جــاء مشــروع الدســتور بمجموعــة مــن الإجــراءات التــي تشــكل حصانــة 

وحريــات مــن ذلــك إجــراءات وضــع حــدود وقيــود عــى الحقــوق والحريــات ومــا أتــت بــه المــادة 65 مــن المشــروع. 

بالرغــم مــن هــذا كلــه، إلا أن مشــروع الدســتور بصيغتــه الحاليــة يبقــى ناقصــاً، إذ جــاء ببعــض المــواد التــي توفــر مجــالاً 
مشــروع  بهــا  جــاء  التــي  الضمانــات  يفــرغ  قــد  والتــي  مرحلــة لاحقــة  في  السياســية  والســلطات  لســلطة المشــرع  واســعة 

الدســتور مــن محتواهــا، الأمــر الــذي يحتــاج معالجــة.  
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مكانة الاتفاقيات الدولية في 
القضاء الليبي وبعض مبادئ 

دولة القانون

1- نظريــا أي مكانــة للاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن الدولــة الليبيــة كمصــدر مــن مصــادر 
القانــون؟

أو  الدســتوري  المشــرع  فــإن  الليبــي  القانــوني  النظــام  في  الدوليــة  الاتفاقيــات  لمكانــة   بالنســبة 
العــادي لــم ينــص أي منهمــا عــى قاعــدة عامــة تحكــم هــذه المســألة، وردت بعــض النصــوص 
الدوليــة في حالــة  للاتفاقيــات  التطبيــق  تعطــي الأولويــة في  العاديــة  التشــريعات  المتفرقــة في 
قانــون  حالــة  في  كمــا  جــدا،  محــدود  إطــار  في  ولكــن  معهــا،  التشــريعية  النصــوص  تعــارض 
الإجــراءات الجنائيــة بالنســبة لتســليم المجرمــن، والقانــون المــدني فيمــا يتعلــق بقواعــد تنــازع 
ســبيل المثــال. عــى  القوانــن 

  نظرا لعدم وجود نص فإن ذلك منح المجال أمام المحكمة العليا لكي تجتهد في هذه المسألة 
إلى أن قامــت الدائــرة الدســتورية بإرســاء مبــدأ مهــم أكــدت فيــه عــى أن الاتفاقيــات الدوليــة في 
ليبيــا تكــون لهــا مرتبــة أعــى مــن مرتبــة القوانــن الوطنيــة بعــد التصديــق عليهــا مــن الســلطة 
المختصة، وهو اتجاه يتوافق مع الرأي السائد في القانون الدولي الذي يرى أن هذا الأخير له 
مرتبــة تعلــو مرتبــة القوانــن الوطنيــة.

2-كيــف تــرون تطــور فقــه قضــاء المحكمــة العليــا الليبيــة في مــا يخــص مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة 
المصــادق عليهــا؟

عدالة للجميع

عدالة للجميع

القاضي عبد الكريم بوزيد
قاضــي بمحكمــة جنــوب ببنغــازي الابتدائيــة متحصــل علــى دكتــوراه فــي القانــون الدولــي العــام - كليــة 

الحقــوق جامعــة عيــن شــمس - مصــر

يد يم بوز عبد الكر

يد يم بوز عبد الكر
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وبالتــالي  القضــائي  النــزاع  في  عليهــا  الدوليــة المصــادق  الاتفاقيــات  ســمو  قاعــدة  عمليــا لإعمــال   -3
الحكــم في المــادة المدنية، هــل يجــب أن يتمســك أحــد الأطــراف بتضــارب نــص القانــون العــادي مــع 
الاتفاقيــة الدوليــة وتطبيــق المبــدأ باعتبــار ان الإجــراءات ادعائيــة في المــادة المدنيــة ام ان القاعــدة تهــم 

النظــام العــام و يمكــن للمحكمــة اثارتهــا مــن تلقــاء نفســها؟ 

مــاذا عــن المــادة الجزائيــة ايــن تكــون الإجــراءات اســتقرائية وهامــش اجتهــاد المحكمــة اوســع خاصــة 
مــع وجــود عديــد النصــوص كقانــون العقوبــات الليبــي التــي تتعــارض رأســا مــع تلــك الاتفاقيــات؟

مــن  فإنــه  الجنائيــة،  أو  المدنيــة  المــواد  مجــال  في  ســواء  الدوليــة  الاتفاقيــات  ســمو  مبــدأ  لتطبيــق  بالنســبة 
بعــد  الدوليــة  الاتفاقيــة  إن  إذ  بــه،  الخصــوم  تمســك  ذلــك  يتطلــب  أن  دون  يُعملــه  أن  القــاضي  واجــب 
مهــام  مــن  وليســت  القانــون  تطبيــق  هــي  القــاضي  ومهمــة  التنفيــذ  واجــب  قانونــا  تصبــح  عليهــا  التصديــق 
الاتفاقيــات. لتلــك  الانتبــاه  لفــت  في  دور  لهــم  يظــل  الخصــوم  فــإن  ذلــك  ورغــم  الخصــوم. 

وفي غــر ذلــك يفــرض أن تُطبــق الاتفاقيــات الدوليــة دون عوائــق مثــل الاتفاقيــة الدوليــة التــي تبيــح 
ســلوك جرّمه القانون الجنائي الوطني أو تلك التي تُضيق من نطاق التجريم شــرط عدم تعارضها 
مــع النظــام العــام في ليبيــا.

نصــوص  بــن  التفرقــة  تجــب  فإنــه  الدوليــة  والاتفاقيــات  الجزائيــة  المــواد  بــن  التعــارض  بخصــوص 
التجريــم وغيرهــا مــن النصــوص، فبالنســبة لنصــوص التجريــم فــإن الاتفاقيــات الدوليــة تنــص عــى 
التشــريعية  الســلطة  تدخــل  يتطلــب الأمــر  وبالتــالي  بتجريــم ســلوك معــن  الــدول الأطــراف  التــزام 
ثــم لا يســتطيع  لــه فــا يكفــي مجــرد التصديــق عليهــا ومــن  لتجريــم ذلــك الســلوك ووضــع عقوبــة 
القــاضي تطبيــق الاتفاقيــة لأن الأمــر يتطلــب تدخــل المشــرع أولا.

المحاكــم في ليبيــا تنقصهــا الخــرة في المجــال الــدولي عمومــا بســبب عــدم الاهتمــام بهــذه الأمــور مــن 
قبــل الجهــات المختصــة التــي تســاهم في تكويــن القضــاة والمحامــن وأعضــاء النيابــة وإيلائهــا أهميــة 
خاصــة،  فنجــد الكثــر مــن القضايــا بــدلاً مــن تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة بشــأنها يتــم تطبيــق القانــون 
الوطنــي رغــم تعارضــه مــع تلــك الاتفاقيــات وفي مجــالات كثــرة مثــال قضايــا النقــل الجــوي الــدولي.

 4- كيــف تقيمــون نســبة تطبيــق المحاكــم في ليبيــا مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا؟ 
واتجــاه تطــور فقــه قضاءهــا في ذلــك المجــال؟

عدالة للجميع

عدالة للجميع

عدالة للجميع

يد يم بوز عبد الكر

يد يم بوز عبد الكر

يد يم بوز عبد الكر

يد يم بوز عبد الكر
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5- ماهــي العوائــق حســب رايكــم التــي تحــول دون تكريــس ســليم وعــادي لمبــدا الاتفاقيــات الدوليــة 
المصــادق عليهــا هــل تتعلــق بالثقافــة القانونيــة أي بتكويــن المحامــن؟ ام تكويــن القضــاة؟ ام النزعــة 

المحافظــة الغالبــة ام إشــكاليات أخــرى تتفضلــون ببيانهــا؟

 6- إ لى أي مــدى يمكــن توظيــف المــواد 7 و 31 )في مــا يخــص مبــادئ المحاكمــة العادلــة( و 35 فقــرة 
أولى :« يســتمر العمــل بجميــع الأحــكام المقــررة في التشــريعات القائمــة فيمــا لا يتعــارض مــع احــكام 
هذا الإعلان إلى ان يصدر ما يعدلها او يلغيها » من الإعلان الدستوري لسنة 2011 وكذلك قانون 
العدالــة الانتقاليــة لغايــة تجــاوز القواعــد و المــواد القانونيــة المخالــف للاتفاقيــات الدوليــة المصــادق 

عليهــا وخاصــة تلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان ؟

العوائق التي تحول دون تكريس مبدأ ســمو الاتفاقيات الدولية متعددة مثال تكوين المشــتغلين 
بإعــداد  العدالــة  شــؤون  عــى  المشــرفة  الجهــات  اهتمــام  وعــدم   ، بذلــك  الإلمــام  وعــدم  بالعدالــة 
الــدورات والنــدوات الخاصــة بذلــك ، بالإضافــة إلى عــدم توزيــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي التزمــت 
بهــا ليبيــا عــى المحاكــم والجهــات القضائيــة عمومــا.

نعــم المــادة 7 مــن الإعــان الدســتوري ألزمــت الدولــة بصيانــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
نــص في المــادة 31 منــه ومــا بعدهــا عــى الضمانــات  كمــا أن البــاب الرابــع مــن الإعــان الدســتوري 
القضائيــة وهــي مســتمدة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، هــذه النصــوص الدســتورية ذات المصــدر الــدولي 
وإن كانت تساعد القضاء الدستوري للحكم بعدم دستورية التشريعات المتعارضة مع أحكامه. 
إلا أن هــذه النصــوص وكذلــك قانــون العدالــة الانتقاليــة بالنســبة للقضــاء العــادي والإداري فإنهــا 
غــر كافيــة بحــد ذاتهــا كســند لاســتبعاد التشــريعات المخالفــة لهــا.

مبــدأ أولويــة الاتفاقيــات الدوليــة عــى التشــريعات الوطنيــة الــذي أكــدت عليــه المحكمــة العليــا كمــا 
قلنــا يقتــي تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة في حالــة تعارضهــا مــع التشــريعات الوطنيــة ســواء كانــت 
تلــك القوانــن ســابقة في الصــدور عــى الاتفاقيــات الدوليــة أم لاحقــة لهــا، ولذلــك قــررت المحكمــة 
علاقــات  قانــون  مــع  تتعــارض  والتــي  ليبيــا  عليهــا  صادقــت  التــي  العمــل  اتفاقيــات  تطبيــق  العليــا 
العمــل الــذي صــدر لاحقــا عليهــا ســنة 2010 وبالتــالي فــإن إعمــال هــذا المبــدأ لا يتطلــب اللجــوء إلى 
الطعــن بعــدم الدســتورية.

ســياقات  في  الســابقة  الأنظمــة  ســنتها  التــي  الســابقة  للقوانــن  بالنســبة  ممكنــا  الامــر  كان   7- ان 
تاريخيــة وسياســية لا علاقــة لهــا بالنقلــة النوعيــة المنشــودة اثــر الثــورة الليبيــة،  مــاذا عــن القوانــن 
لســائر  يمكــن  وهــل  الدوليــة؟  وللاتفاقيــات  لــه  والمخالفــة  الدســتوري  الإعــان  بعــد  صــدرت  التــي 
نظريــة  تبنــي  يجــب  ام  عليهــا؟  الدوليــة المصــادق  لمبــدأ علويــة الاتفاقيــات  تجاوزهــا اعمــالا  المحاكــم 
القانــون الحاجــز او الحاجــب أي ان تمتنــع محاكــم الأصــل مــن الحكــم عــى القانــون و لا يبقــى الا 

الدســتورية؟ عــدم  مــن أجــل  للطعــن  الالتجــاء 
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 حوار مع القاضي عبد الكريم بوزيد

 8- أي اختلاف في هامش استقلالية القاضي الليبي قبل وبعد سنة 2011؟

9- كيف تقيمون الإصلاحات التي عرفها النظام القضائي الليبي منذ سنة 2011؟
و أي صعوبات لا تزال تهدد استقلالية القضاء ونجاعته؟ 

 ربمــا هامــش اســتقلال القضــاء لا يختلــف كثــرا بعــد ســنة 2011 عمــا قبلهــا، عــى أنــه بعــد ســنة 
2011 بذُلــت العديــد مــن المحــاولات لاســتقلال القضــاء، إلا أن الأزمــات السياســية المتلاحقــة ألقــت 
بظلالهــا عــى عمــل القضــاء بشــكل ســلبي.

بعــد ســنة 2011، فيمــا  القضــائي  النظــام  عــى  تكــن هنــاك إصلاحــات تذكــر  لــم  أنــه  القــول  يمكــن 
عــدا إعــادة تشــكيل المجلــس الأعــى للقضــاء وإبعــاد الســلطة التنفيذيــة مــن تشــكيلته )وزيــر العــدل 
ووكيــل وزارة العــدل( وإقــرار مبــدأ انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعــى للقضــاء. إلا أنــه وبحســب آخــر 
تعديل فإن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء يتم اختيارها من البرلمان من بين من هم بدرجة رئيس 
محكمــة اســتئناف، وبذلــك فــإن يــد البرلمــان هــي الطــولي في هــذا الشــأن ممــا يعــد تدخــا ســافرا في 
الشــأن القضــائي، فالأمــر يتطلــب موافقــة أعضــاء المجلــس الأعــى للقضــاء الذيــن تــم انتخابهــم عــى 
مــن يتــولى رئاســة المجلــس ولمــدة محــددة حســب وجهــة نظــرا وليــس كمــا ورد بالتعديــل.

القضــاء يحتــاج إلى إجــراء العديــد مــن الإصلاحــات تبــدأ مــن تعديــل اختصاصــات المحاكــم بمعايــر 
واضحــة تُلاحــق التطــور الــذي يشــهده العالــم، وبالشــكل الــذي يقــي عــى تــداول القضايــا لســنوات 
عديدة للنظر في مسألة الاختصاص فقط، مرورا بإنشاء المحاكم المتخصصة كالمحكمة الدستورية 
والمحاكــم الإداريــة ومحاكــم الأســرة والمحاكــم التجاريــة مثــاً.

وكذلك إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء واقتصار اختصاصاته على رسم السياسات العامة، 
يتــم اختيــار  الهيئــات القضائيــة لمجلــس تأديــب  مــع إســناد بعــض المســائل الهامــة كتأديــب أعضــاء 
أعضائــه مــن المستشــارين لمــدة محــددة كل ثــاث ســنوات عــى الأقــل. بالإضافــة إلى منــع نقــل القضــاة 
إلى الهيئــات القضائيــة الأخــرى كمــا عليــه الوضــع الآن، فهــو يشــكل عــزلا للقضــاة دون أدنى شــك.

 نصيحتــي للقضــاة الجــدد ولمــن يرغــب في الالتحــاق بالقضــاء، هــو أن يكــون ســاحهم الأقــوى هــو 
والالتحــاق  معــن.  تخصــص  عــى  التركيــز  مــع  الحديثــة،  التطــورات  عــى  الاطــاع  وزيــادة  العلــم 
ببرامــج الدراســات العليــا وتطويــر قدراتهــم بأنفســهم. والعمــل بشــكل مســتقل وعــدم التأثــر بــأي 
أمــور أخــرى قــد تنــال مــن نزاهتهــم وحيادهــم.

 10- أي إصلاحات ترونها ضرورية للقضاء الليبي هيكليا ووظيفيا؟

11- أي نصائــح يقدمهــا القــاضي عبــد الكريــم بوزيــد للقضــاة الشــبان او خريجــي الجامعــات الذيــن 
يريــدون الالتحــاق بالقضــاء في ليبيــا؟
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